
 
  
  

  

 

  

  الخطبة في قانون الأسرة الجزائري والفقه الاسلامي عنالعدول 
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  لنيل شهادة الماستر حقوقمتطلبات  مذكرة ضمن
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  قال االله تعالى :            

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ "

  وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ "

  )11(المجادلة :                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الى فلسطین الحبیبة والى القدس الأبیة 

  الكریمینالى الوالدین 

  ووالدي العزیزأمي الحبیبة 

  :الى إخواني و أخواتي الأعزاء

  هندة حسان ،عبد الصمد، الیمین، نذیر، ، شفیقة مصطفى ،منیرة،

  . عبد العظیم

  .والى "زكریاء"

  عانني على إخراج هذا البحث.أالى كل من 

  أهدیه .

  وأسأل االله أن یجعله عملا متقبلا.                   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

ــــى فضــــله و إحســــانه ،أســــبغ علینــــا نعمــــه ظــــاهرة وباطنــــة        الحمــــد الله عل

لاة صـــخـــرة ،ولـــه الشـــكر والثنـــاء الحســـن والفلـــه الحمـــد فـــي الأولـــى و الآ

  والسلام على حبیبنا ونبینا محمد وعلى آله و صحبه وسلم .

      أقــــــــدم خــــــــالص شــــــــكري وعرفــــــــاني بالجمیــــــــل الــــــــى الأســــــــتاذ المشــــــــرف 

ا قدمــه مــن نصــائح ثاقبــة وتوجیهــات ســدیدة ،كــان لــه لعروســي بــوعلام لمــ

  الدور البارز في ظهور هذا البحث الى حیز الوجود.

  كما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان الى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة.

كمــا أتوجــه بالشــكر الــى كــل أســاتذتي الأفاضــل الــذین تلقیــت العلــم علــى 

  أیدیهم في كل مراحل التعلیم .

  والى كل الطاقم الإداري.                         

  

  



  

  قائمة المختصرات:

  

  الصفحة  (ص)

  جزء  (ج)

  دون مكان  (د.م)

  دون تاریخ  (د،ت)

  دون طبعة  (د،ط)

  دون تاریخ النشر  (د،ت،ن)

  دون مكان النشر  (د،م،ن)

  دون بلد النشر  (د،ب،ن)

  حوال الشخصیةغرفة الأ  (غ،أ،ش)

  الجزائريقانون الأسرة   ،أ،ج)ق(

  القانون المدني الجزائري  (ق،م،ج)

  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  (ق،إ،م،إ)

 



 

  

  

  

  

  ةـمقــــــدم

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة 

2 
 

 

  مقدمة :

ـــــة خاصـــــة،  ـــــة و رعای لقـــــد أعطـــــت الشـــــریعة الإســـــلامیة الأســـــرة جـــــل اهتمامهـــــا و اولتهـــــا عنای

ـــــى  ـــــدة ،قائمـــــة عل ـــــة وطی ـــــزوجین علاق ـــــین ال ـــــة ب ـــــى أن تكـــــون العلاق كمـــــا حرصـــــت أشـــــد الحـــــرص عل

ــــة مــــن المحبــــة و  ــــا القــــرآن ودة مــــأســــس متین والألفــــة والســــكینة و الاســــتقرار ،نجــــد هــــذا فیمــــا یصــــوره لن

  حین یرسم بصورة واضحة التي ینبغي أن تكون علیها الأسرة .م الكری

وَمِــــــنْ آَیَاتِـــــــهِ أَنْ خَلـَـــــقَ لَكُـــــــمْ مِــــــنْ أَنْفُسِـــــــكُمْ أَزْوَاجًــــــا لِتَسْـــــــكُنُوا إِلَیْهـَـــــا وَجَعَـــــــلَ  قــــــال االله تعـــــــالى :"

  .)21الروم :( "وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ  بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً 

ومـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى الأســـــرة ودوامهـــــا فقـــــد جعلـــــت الشـــــریعة الإســـــلامیة مقـــــدمات لعقــــــد 

الــــــــزواج ألا وهــــــــي الخطبــــــــة أو الوعــــــــد بــــــــالزواج ،حتــــــــى یــــــــتمكن الخــــــــاطبین مــــــــن معرفــــــــة بعضــــــــهما 

حتـــــى یـــــتم الـــــزواج علـــــى أســـــس متینـــــة مـــــن التوافـــــق والمحبـــــة الـــــبعض ضـــــمن قیـــــود و حـــــدود معینـــــة 

  والتراحم والتعاون .

وقـــــــد شـــــــرع الاســـــــلام لكـــــــل مـــــــن الخـــــــاطبین العـــــــدول عـــــــن الخطبـــــــة إذا كانـــــــت لدیـــــــه أســـــــباب 

ــــزمین ب ــــر مل ــــة غی ــــع مــــن إتمــــام الخطبــــة ،فالخاطــــب والمخطوب ــــزواج ،فهــــو حــــق إمشــــروعة تمن تمــــام ال

  ادامت الخطبة وعد بالزواج ولیست عقدا.أقره الشرع والقانون لكلیهما في العدول م

فالخطبــــــة شــــــرعت لإعطــــــاء الفرصــــــة للطــــــرفین للوقــــــوف علــــــى مــــــدى اســــــتعدادها لبنــــــاء حیــــــاة 

ـــــذلك یكـــــون لكـــــل منهمـــــا الحـــــق فـــــي العـــــدول عـــــن  ـــــه تبعـــــا ل زوجیـــــة مســـــتقرة و تحقیـــــق التوافـــــق ،و ان

  الخطبة ،إذا لم یجد أحدهما في الاخر مقومات تلك الحیاة المستقبلیة .

ـــــــة إذن أفال ـــــــزواج فقـــــــط مـــــــر عـــــــدول عـــــــن الخطب ـــــــد ال ـــــــة تمهیـــــــد لعق طبیعـــــــي ،مادامـــــــت الخطب

،غیــــــر أن هــــــذا  شــــــاء ،ووعــــــد لا یقیــــــد أحــــــد المتواعــــــدین فكــــــل منهمــــــا أن یعــــــدل عنــــــه فــــــي أي وقــــــت

للعـــــدول كقـــــبض  االعـــــدول عـــــن الخطبـــــة و إن كـــــان حقـــــا لكـــــل مـــــن الطـــــرفین ،إلا أنـــــه قـــــد ینـــــتج آثـــــار 

ع مشــــــروعیة العــــــدول عــــــن الخطبــــــة و إباحتــــــه إلا أنــــــه یبقــــــى المهــــــر و تبــــــادل الطرفــــــان الهــــــدایا ،ومــــــ

  مقیدا بالأسباب المشروعة حیث یتعذر معها إتمام الخطبة و استمرار الحیاة الزوجیة بینهما.



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة 
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ــــالآخرین ســــواء  ــــر مــــا شــــرع لــــه ،یلحــــق الضــــرر والأذى ب إلا أن اســــتعمال هــــذا الحــــق فــــي غی

ممنـــــوع فـــــي الفقـــــه الاســـــلامي ،لمـــــا قـــــرره أكـــــان العـــــدول مـــــن الخاطـــــب أم المخطوبـــــة ،وهـــــذا الضـــــرر 

  الإسلام لا ضرر ولا ضرار .

فـــــــإن العـــــــدول عـــــــن الخطبـــــــة لأســـــــباب غیـــــــر مشـــــــروعة ،یعتبـــــــر تعســـــــفا فـــــــي اســـــــتعمال حـــــــق 

  العدول.

  الإشكالیة:

  هذا الإشكال الرئیسي الذي یطرح : مماأ

  ثر الفقهي والقانوني للعدول عن الخطبة بالنسبة للخاطبین؟أماهوا 

  یجرنا الى الإشكالات الجزئیة التالیة: وهذا الإشكال

  فما المقصود بالخطبة ؟و احكامها في الشریعة الإسلامیة؟

ومـــــا المقصـــــود بالعـــــدول عـــــن الخطبـــــة ؟وهـــــل هـــــو جـــــائز مـــــن الناحیـــــة الشـــــرعیة والقانونیـــــة ؟ومـــــاهي 

  النتائج المترتبة علیه في الفقه الإسلامي والقانون الأسرة الجزائري؟

  ع:اسباب اختیار الموضو 

  اختیارنا لموضوع الدراسة له أسباب ذاتیة و اخرى موضوعیة تتمثل في الآتي:

  الأسباب الذاتیة:

 الدفاع عن المرجعیة الدینیة لقانون الأسرة الجزائري .-

 ن وجدت فهي قلیلة .إقلة المراجع و الكتب في هذا الموضوع ،-

 الأسباب الموضوعیة :

موضـــــوع العـــــدول عـــــن الخطبـــــة شـــــرعا و قانونـــــا والاكتفـــــاء بمـــــا هـــــو متعـــــارف علیـــــه كیفیــــة معالجـــــة -

 في حیاة الناس العامة .
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 بسبب أو بدون سبب.تزاید ظاهرة العدول عن الخطبة في المجتمع -

نقــــص التوعیــــة لــــدى المقبلــــین علــــى الــــزواج ووقــــوعهم فــــي فتــــرة الخطبــــة فــــي محظــــورات قبــــل ابــــرام -

 العقد .

 اهمیة الموضوع:

ــــى هــــذه  ــــث تتجل ــــة حی ــــه و هــــو العــــدول عــــن الخطب ــــذي یتناول ــــي جــــوهره ال ــــة الموضــــوع ف تظهــــر اهمی

 الأهمیة فیمایلي:

 إن موضوع العدول عن الخطبة هو ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة بین الناس.-

 ضرورة معرفة رأي المشرع الجزائري لهذا الموضوع والتوسع فیه.-

ر الـــــــذي یترتـــــــب علـــــــى فســـــــخ الخطبـــــــة ســـــــواء كـــــــان معرفـــــــة آثـــــــار العـــــــدول عـــــــن الخطبـــــــة والضـــــــر -

  الضرر مادي أو معنویا .

  أهداف البحث :

  بیان مشروعیة الخطبة و انها وعد بالزواج ولیست عقدا.-

  جواز حق العدول عن الخطبة وهو مقرر شرعا و قانونا.-

راء الفقهــــــاء فــــــي موضــــــوع العــــــدول عــــــن الخطبــــــة ومــــــا یترتــــــب علیــــــه مــــــن ضــــــرر آمحاولــــــة إبــــــراز -

  وكیفیة التعویض عنه .

  بیان مفهوم التعسف في حق العدول عن الخطبة و حكمه.-

ضـــــرار توضـــــیح آثـــــار و أضـــــرار التعســـــف فـــــي العـــــدول عـــــن الخطبـــــة ،ومـــــن الـــــذي یتحمـــــل هـــــذه الأ-

  و تعویضها.
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 الدراسات السابقة:

حجیلــــــة (مــــــذكرة ماســــــتر) التــــــي كانــــــت تحــــــت عنــــــوان "التعســــــف فــــــي العــــــدول عــــــن دراســــــة بریكــــــي -

ـــــــي محنـــــــد أولحـــــــاج ،البـــــــویرة ،تخصـــــــص  الخطبـــــــة"، كلیـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السیاســـــــیة ،جامعـــــــة أكل

،تطرقـــــت فیهــــــا الباحثــــــة الــــــى تطبیـــــق نظریــــــة التعســــــف فــــــي  2013عقـــــود ومســــــؤولیة نوقشــــــت ســــــنة 

ـــــــت بالحـــــــدیث عـــــــن تع ـــــــة ،واكتف ـــــــم طبیعـــــــة مجـــــــال العـــــــدول عـــــــن الخطب ریفهـــــــا لغـــــــة و إصـــــــطلاحا ث

 الخطبة وحكمها.

ـــــار العـــــدول صـــــور خرصـــــي دراســـــة - ـــــة و آث ـــــوان "الخطب ـــــت تحـــــت عن ـــــي كان یة (مـــــذكرة ماســـــتر) ،الت

كلیـــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة ،جامعــــــة محمــــــد خیضـــــــر  عنهــــــا فــــــي قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري"،

،تطرقــــــت فیهــــــا الباحثــــــة الــــــى ابــــــراز  2015تخصــــــص احــــــوال الشخصــــــیة ،نوقشــــــت ســــــنة –،بســــــكرة 

ثـــــار العـــــدول عنهـــــا ،بدایـــــة بفصـــــل تمهیـــــدي عـــــن أماهیـــــة الخطبـــــة و الإحاطـــــة بكافـــــة عناصـــــرها ،و 

 الزواج.

 صعوبات الدراسة :

 الآتیة: واجهتنا في إنجاز موضوع البحث الصعوبات

 قلة الدراسات السابقة في هذا الموضوع .-

 نقص المراجع المتعلقة بالموضوع في بعض الجزئیات إن لم نقل أكثرها.-

 مناهج الدراسة:

 إن طبیعة الموضوع تقتضي على المناهج التالیة:

أمــــا فــــي الواقــــع بوصــــفها ، ة:وذلــــك لأن طبیعــــة الموضــــوع تتطلــــب دراســــة الظــــاهر  المــــنهج الوصــــفي

 و تصنیفها و تحلیلها .

علـــــــى المـــــــنهج المقـــــــارن لطبیعـــــــة الموضـــــــوع و إلزامیـــــــة  كمـــــــا اعتمـــــــدت أیضـــــــا :المـــــــنهج المقـــــــارن

 المقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الأسرة الجزائري.

ــــل المــــواد والنصــــوص القانونیــــة  المــــنهج التحلیلــــي ــــات الموضــــوع ،وكــــذلك لتحلی ــــة حیثی :وهــــذا لمعرف

 التي تخدم هذا الموضوع.



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة 

6 
 

  

  خطة الدراسة :

  لموضوع حسب الخطة التالیة:یم اسلمعالجة اشكالیة البحث اخترنا تق

  مقدمة :

  الفصل الأول: ماهیة الخطبة.

  المبحث الأول: مفهوم الخطبة.

  المبحث الثاني: العدول عن الخطبة.

  الفصل الثاني: التعویض عن الضرر على العدول عن الخطبة والعدول التعسفي.

  المبحث الأول: مفهوم الضرر.

  الثاني: إساءة استعمال الحق في العدول عن الخطبة. المبحث

  الخاتمة

  المراجع.

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول:

  ماهیة الخطبة        
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  توطئة:

ومـــــن اجـــــل الحفـــــاظ علـــــى الأســـــرة و دوامهـــــا ،فقـــــد جعلـــــت الشـــــریعة الإســـــلامیة مقـــــدمات لعقـــــد 

ــــــث كــــــلا مــــــن الخــــــاطبین و الأ ــــــة ،حی ــــــزواج الا وهــــــي الخطب ــــــى بعضــــــهم ال ــــــى أن یتعرفــــــوا عل هــــــل إل

ــــب دفــــع المهــــر أو تقــــدیم الهــــدایا ،ثــــم  ــــي الغال ــــق الخطبــــة ف ــــة ،وقــــد یواف ــــود و شــــروط معین ،ضــــمن قی

ـــــة  ـــــتم عـــــدول أحـــــد الطـــــرفین عـــــن الخطب ـــــة ی ـــــى العـــــدول عـــــن الخطب ـــــب عل ـــــك ترت ـــــإذا وقـــــع ذل ـــــار ف آث

  ف الخطبة .مالیة وضع لها الشارع الأحكام اللازمة لمعالجتها و إقامة العدالة بین أطرا

ولهــــذا ســــوف نتعــــرض فــــي هــــذا الفصــــل الــــى مفهــــوم الخطبــــة وهــــذا فــــي المبحــــث الأول ،أمــــا 

  في المبحث الثاني العدول عن الخطبة.
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  المبحث الأول: مفهوم الخطبة.

الشـــــــارع الحكـــــــیم أبقـــــــى علـــــــى الخطبـــــــة وجعلهـــــــا مـــــــن مقـــــــدمات عقـــــــد الـــــــزواج بكونـــــــه أخطـــــــر 

الإنســــانیة وهــــو مــــن العقــــود الدائمــــة الباقیــــة مــــا بقــــي الزوجــــان علــــى  العقــــود ،لأنــــه ینعقــــد علــــى الحیــــاة

  طبة .له مقدمات وهي الخِ ضع قید الحیاة ،فو 

  المطلب الأول :تعریف الخطبة ومشروعیتها وحكمها .

ـــــي الفـــــر  ـــــي الفـــــرع الأول ،امـــــا ف ـــــف الخطبـــــة وهـــــذا ف ـــــى تعری ـــــي هـــــذا المطلـــــب ال  عســـــنتطرق ف

  ثالث حكم الخطبة والحكمة من مشروعیتها .الثاني مشروعیة الخطبة ، وفي الفرع ال

  .الفرع الأول :تعریف الخطبة

  التعریف اللغوي:-أولا

  .1الخِطبة :مصدر خطب المرأة یخطبها خطبا و خطبة بالكسر الخاء ،أي طلبها للنكاح 

ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ" :"قال االله تعالى    )235(البقرة :وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّ

طبــــــة ،ویقــــــال خطــــــب فلانــــــة و أختطبهــــــا خِ 2ة الــــــى القــــــوم إذا طلــــــب أن یتــــــزوج مــــــنهم أوخطــــــب المــــــر 

  .3طب وخطبها الى أهلها طلبها منهم للزواج وخِ 

  التعریف الإصطلاحي:- ثانیا

  عرف الفقهاء الخطبة بتعاریف متقاربة ،نذكر من هذه التعاریف .

  

  

                                                           
  .360ه ،ص 1414،الطبعة الثالثة ،دار الصادر ،لبنان  محمد ابن منظور :لسان العرب،  1
  .173،ص1الفیومي :المصباح المنیر ،المكتبة العلمیة ،بیروت ،لبنان ،(د،ط)،ج 2
  .243،ص1خرون :المعجم الوسیط دار الدعوة ،(د،م)،(د،ط)،(د،ت)،جآ،غبراهیم مصطفى و 81الفیز آبادي :القاموس المحیط ،ص 3



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عند الفقهاء الحنفیة:-اولا

  1عرفها زین العابدین فقال :"الخطبة بكسر الخاء طلب التزوج"

  یة:كعند فقهاء المال–ثانیا 

  2عرفها المالكیة بأنها :"إلتماس النكاح"

  عند فقهاء الشافعیة :-ثالثا

  3الخاطب النكاح من جهة المخطوبة" التماس نها :"أجاء في تعریف الشافعیة ب

  عند فقهاء الحنابلة :-رابعا 

  4ابن قدامة بانها :"خطبة الرجل للمرأة لینكحها"عرفها 

 امرأةوهذه التعاریف تطابق المعنى اللغوي للخطبة ،ویمكننا أن نعرف الخطبة بانها :"طلب النكاح من 

  .5معینة خالیة من الموانع الشرعیة "

  التعریف القانوني:-ثالثا

ـــــــي المـــــــادة  ـــــــري ف ـــــــالزواج  مـــــــن ق،أ،ج 05نـــــــص المشـــــــرع الجزائ ـــــــة وعـــــــد ب ـــــــى أن :"الخطب عل

  .6،یجوز للطرفین العدول عن الخطبة "

                                                           
  .08،ص3م ،ج 1992المختار ،دار الفكر ،لبنان ،الطبعة الثانیة ،ابن العابدین ،رد المختار على الدار   1
  .216،ص2حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،دار الفكر (د،م،ط)،(د،ط)،(د،ت،ن)،ج محمد الدسوقي المالكي، 2
ـــــــــــى شـــــــــــرح المـــــــــــنهج ،فتوحـــــــــــات الوهـــــــــــاب بتوضـــــــــــیح شـــــــــــرح مـــــــــــنهج الطـــــــــــلاب ،دار الفكـــــــــــر  3 ـــــــــــي ،حاشـــــــــــیة الجمـــــــــــل عل ســـــــــــلیمان العجیل

  .120،ص4ن)،(د،ت،ن)،ج،(د،م،
  .143،ص7م،ج 1968ه، 1388ابن قدامة المقدسي ،المغني ،مكتبة القاهرة ،مصر ،(د،ط)،  4
جمیــــــل فخــــــري محمــــــد جــــــانم ،مقــــــدمات عقــــــد الــــــزواج (الخطبــــــة) فــــــي الفقــــــه والقــــــانون ،دار الحامــــــد للنشــــــر والتوزیــــــع ،الأردن ،الطبعــــــة الأولــــــى 5

  .20،ص2009
ـــــــم ( 6 ـــــــانون ()المعـــــــدل والمـــــــ02-05الأمـــــــر رق ــــــــ11—84تمم للق ـــــــق لـ ـــــــانون الأســـــــرة المواف ـــــــر 27)المتضـــــــمن ق ـــــــدة الرســـــــمیة 2005فبرای ، الجری

  .15،العدد



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولــــــم یتطــــــرق إلــــــى بتبیــــــان طبیعــــــة الخطبــــــة بانهــــــا وعــــــد بــــــالزواج ، اكتفــــــىنــــــه قــــــد إوبالتــــــالي ف

تعریفهــــا تاركــــا ذلــــك الــــى الفقــــه ،امــــا مفهــــوم الخطبــــة فــــي مجتمعنــــا الجزائــــري الیــــوم فهــــي عبــــارة عــــن 

و  بإیجـــــابع غالبـــــا بـــــین والـــــدي الخطیبـــــین أو اولیـــــاءهم ،وینتهـــــي اتفـــــاق  یســـــبق قـــــراءة الفاتحـــــة ،ویقـــــ

قبــــــول المصــــــاهرة بــــــین العــــــائلتین ،دون ابــــــرام أي عقــــــد ،وقــــــد تكــــــون الخطبــــــة بطلــــــب الرجــــــل التــــــزوج 

ــــالمرأة ــــث أن الفاتحــــة عنــــدنا  ب ــــي مفهــــوم عامــــة المجتمــــع مــــن حی ــــة عــــن "الفاتحــــة" ف ــــف الخطب ،وتختل

عـــــادة ولــــي الزوجـــــة و الــــزوج أو كلاهمـــــا ،وجمــــع مـــــن النــــاس مـــــن  حضــــرةیعــــن مجلــــس أو اجتمـــــاع 

اقـــــارب الخطیبـــــین و یـــــتم فیـــــه تحدیـــــد الصـــــداق ،تلیـــــه قـــــراءة الفاتحـــــة ،وبهـــــذا تكـــــون عبـــــارة عـــــن عقـــــد 

  1زواج شفهي وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة .

  الفرع الثاني :مشروعیة الخطبة.

  أدلة مشروعیة الخطبة:-أولا

  جماع .لإالخطبة أمر مشروع بالكتاب والسنة و ا

ضْـتُمْ بِـهِ مِـنْ ظهرت دلالتها في القرآن الكریم في قوله عزوجل  من الكتاب: :" وَلاَ جُنَـاحَ عَلـَیْكُمْ فِیمَـا عَرَّ

لَكِـنْ لاَ تُوَاعِـدُوهُنَّ سِـر�ا إِلاَّ أَنْ تَقُولـُوا قـَوْلاً خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ 

ي أَنْفُسِــكُمْ فَاحْــذَرُوهُ مَعْرُوفًــا وَلاَ تَعْزِمُــوا عُقْــدَةَ النِّكَــاحِ حَتَّــى یَبْلُــغَ الْكِتَــابُ أَجَلَــهُ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ یَعْلَــمُ مَــا فِــ

  .)235البقرة :( "یمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِ 

  من السنة النبویة:

  أما السنة فقد دلت على مشروعیة الخطبة منها:

عـــن عـــروة أن النبــــي صـــلى االله علیــــه وســـلم خطــــب عائشـــة إلـــى ابــــي بكـــر فقــــال لـــه أبــــو بكـــر :"إنمــــا 

  أنا أخوك فقال له أنت أخي في دین االله وكتابه وهي لي حلال".

  عرضتم به ،من خطبة النساء"عن ابي عباس رضي االله عنه :"فیما 

                                                           
  .84،ص1989دار البعث ،الجزائر ،الطبعة الثانیة، عبد العزیز سعد،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،  1



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .1صالحة" امرأةیقول :إني ارید التزویج ولو وددت أنه ییسر لي 

  الإجماع :

ــــــى جــــــواز الخطبــــــة و مشــــــروعیتها ،كمــــــا  ــــــد اجمــــــع علمــــــاء المســــــلمین ماضــــــیا وحاضــــــرا عل ق

جــــــرى عــــــرف المســــــلمین علــــــى الخطبــــــة قبــــــل الــــــزواج ،وهــــــو عــــــرف صــــــحیح لا یعــــــارض نصــــــا فــــــي 

  2الكتاب أو السنة .

  الى المخطوبة :المباح  حدود النظر–ثانیا 

اتفـــــق العلمـــــاء علـــــى أنـــــه ینبغـــــي للخاطـــــب أن ینظـــــر الـــــى مخطوبتـــــه ،لكـــــي یقـــــدم علـــــى العقـــــد 

عـــــن بصـــــیرة و إدراك و لیعـــــرف كـــــل منهمـــــا الآخـــــر فـــــي حـــــدود الشـــــرع و الحشـــــمة و الآداب العامـــــة 

فقـــــال لـــــي رســـــول االله  خطبـــــة إمـــــراةروي البخـــــاري ومســـــلم وغیرهمـــــا عـــــن المغیـــــرة بـــــن شـــــعبة أنـــــه قال:

یــــــؤدم نــــــه احــــــرى أن إفقلـــــت لا ،قــــــال :فــــــأنظر غلیهــــــا ف إلیهــــــا ؟ صـــــلى االله علیــــــه وســــــلم هــــــل نظــــــرت

  .3بینكما"

   وكمـــــــــا شـــــــــرع للخاطـــــــــب أن ینظـــــــــر الـــــــــى مخطوبتـــــــــه ،یجـــــــــوز لهـــــــــا كـــــــــذلك أن تنظـــــــــر الـــــــــى 

ـــــــین الطـــــــرفین ،وبهـــــــذا 4خاطبهـــــــا  ـــــــق ب ـــــــه و یحصـــــــل الانســـــــجام والتواف ـــــــه ومیول ـــــــى أخلاق ـــــــع عل ،لتطل

أجـــــازت الشـــــریعة الاســـــلامیة أن ینظـــــر كـــــل واحـــــد الـــــى الاخـــــر وفـــــق حـــــدود معینـــــة و قواعـــــد منظمـــــة 

  حتى و إن حصل عدول أحدهما او عدولهما معا لا یلحقهما الأذى.

  :إلیهولقد اختلف الفقهاء فیما یجوز النظر 

                                                           
ه  1422محمـــــــد بـــــــن إســـــــماعیل البخـــــــاري ،صـــــــحیح البخـــــــاري ،تحقیـــــــق محمـــــــد زهیـــــــر ،دار طـــــــوق النجـــــــاة ،الســـــــعودیة ،الطبعـــــــة التاســـــــعة ، 1

  5،ص7،ج
  .53م،ص 2008لأولى ،االطبعة سلامي ،دار الثقافة ،الأردن ،نایف محمود الرجوب ،أحكام الخطبة في القفه الإ2
ســـــــــنن ابـــــــــي داود  ،أبـــــــــو داود، 166،ص2م،ج 1995ه، 1416ولـــــــــى ،طبعـــــــــة الأمصـــــــــر ،ال دار الحـــــــــدیث، المســـــــــند، أحمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــل، 3

ي ،ســـــــنن الترمـــــــذي ،مطبعـــــــة مصـــــــطفى البـــــــابي ،مصـــــــر ،الطبعـــــــة ذ،محمـــــــد الترمـــــــ146،ص2،المكتـــــــب العصـــــــریة ،لبنـــــــان ،(د،ط)،(د،ت،ن)،ج

  .101،ص5م،ج 1975-ه 1395الثانیة ،
ــــــع ،الأردن ،الطبعــــــة الخامســــــة ، ،شــــــرح قــــــانون الحــــــوال الشخصــــــیة (وفقــــــا لأحــــــدث التعــــــدیلات) عثمــــــان التكــــــروي 4 ــــــة للنشــــــر والتوزی دار الثقاف

  .18م،ص2011-ه 1432،



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــى  ـــــى  فأجـــــازعنـــــد الخطبـــــة ، المـــــرأةذهـــــب المالكیـــــة الـــــى انـــــه یجـــــوز النظـــــر ال ذلـــــك مالـــــك ال

ــــــــه تعــــــــالى : ــــــــط دون غیرهمــــــــا تمســــــــكا بقول ــــــــتَهُنَّ إِلاَّ مَــــــــا ظَهـَـــــــرَ  الوجــــــــه والكفــــــــین فق "وَلاَ یُبْــــــــدِینَ زِینَ

  ).31(النور:مِنْهَا"

  أي الوجه والكفان ،قیاسا على كشفهما في الحج.

ز النظــــــر الــــــى الوجــــــه والكفــــــین ظهــــــرا وبطنــــــا لانهمــــــا مواضــــــع مــــــا ویــــــرى الشــــــافعیة أنــــــه یجــــــو 

  .1یظهر من الزینة منها ،ولا یجوز ان ینظر الى غیر ذلك

  .2وأجاز أبو حنیفة النظر الى القدمین زیادة على الوجه والكفین 

جــــــل ر ویــــــرى الحنابلــــــة أیضــــــا الــــــى أنــــــه یجــــــوز النظــــــر الــــــى الوجــــــه والكفــــــین ،وللرجــــــل مــــــن ال

  .3لمرأةامن وللمرأة 

  وقت النظر الى المخطوبة:-ثالثا

  .4ذهب المالكیة الى أن وقت النظر الى المخطوبة یكون قبل التزویج 

وذهــب الشــافعیة الــى أن وقــت النظــر یكــون قبــل الخطبــة و بعــد العــزم علــى النكــاح ،لأنــه قبــل 

علیها ولا یتوقف النظـر علـى إذنهـا ولا فیشق العزم لا حاجة إلیه و بعد الخطبة قد یقضي الحال الترك 

ولـه تكریـر نظـره إن إحتـاج إلیـه لیتبـین هیئتهـا  إذن ولیها اكتفاء بإذن الشارع ولئلا تتزین فیفوت غرضـه

  .5فلا یندم بعد النكاح 

  

                                                           
ـــــــــى شـــــــــرح الخطیـــــــــب (حاشـــــــــیة البجیرمـــــــــي علـــــــــى الخطیـــــــــب)،دار الفكـــــــــر،(د،م،ن)،(د،ط)،1 -ه1415ســـــــــلیمان البجیرمي،تحفـــــــــة الحبیـــــــــب عل

  .377،ص3م،ج1995
  .31،ص3م،ج 2004د القرطبي ،ابن رشد الحفید ،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،دار الحدیث ،القاهرة (د،ط) ،أبو الولید بن رش 2
تقــــــي الــــــدین البغــــــدادي ،المنــــــور فــــــي راجــــــع المحــــــرر ،تحقیــــــق ولیــــــد عبــــــد االله  المنــــــیس ،دار البشــــــائر الاســــــلامیة للطباعــــــة والنشــــــر والتوزیــــــع  3

  .350م،ص2003ولى ،،لبنان ،الطبعة الأ
  .30،ص نفسه بن رشد القرطبي ،المرجعاأبو الولید   4
  .377،ص نفسهسلیمان البجیرمي ،المرجع  5



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المخطوبـــــة یكـــــون قبـــــل الخطبـــــة و بعـــــد  المـــــرأةالنظـــــر الـــــى  تأمـــــا الحنفیـــــة والحنابلـــــة إلـــــى وقـــــ

  .2،وقیده الحنابلة بما غلب على ظنه إجابته الى نكاحها1العزم على النكاح 

  ها والحكمة منهااعو نحكم الخطبة و  الفرع الثالث:

  : طبةحكم الخِ -أولا

عقد الزواج من العقود التي تحمل أهمیـة كبیـرة ،و لخطورتـه أوجبـت لـه الشـریعة مقـدمات ،حتـى 

الخاطبان قبل الإقدام علیه ،إلا أن هـذه المقـدمات لیسـت ركنـا مـن أركـان العقـد أو شـرط صـحته  ىو ر یت

  ورغم هذا فإن الفقهاء اختلفوا في حكمها على النحو التالي:

ــرأي الأول وذهــب أصــحابه الــى القــول أن الخطبــة مباحــة فــي الأصــل وهــو قــول الشــافعیة ،وقــول  :ال

تصـــریح بهـــا للمعتـــدة مـــن وفـــاة ،أو التصـــریح أو لض الحـــالات كاالحنابلـــة ،غیـــر أنهـــا قـــد تحـــرم فـــي بعـــ

  .3التعریض بها لمعتدة من طلاق رجعي وقد تكره في حالات كالخطبة أثناء الإحرام لحج أو عمرة 

:وذهـب أصـحابه الـى القـول باسـتحباب الخطبـة ،وهـو قـول المالكیـة إلا فـي الحـالات التـي  الرأي الثاني

  .4تحرم فیها أو تكره ،وقال المالكیة بأن الخطبة مستحبة

ن كـان الـزواج واجبـا كـان الخطبـة إوذهب أصـحابه الـى ان الخطبـة تأخـذ حكـم الـزواج ،فـ :الرأي الثالث

احة و إن كان الزواج مستحبا كانـت الخطبـة كـذلك و إن كـان واجبة ،و إن كان الزواج مباحا كانت مب

  .5الزواج محرما كانت الخطبة محرمة 

هو ان الخطبة مستحبة ،وهو ذهب الیه أصحاب القول الثـاني ،وقـد والراجح في هذه المسألة الترجیح :

  تصل الى درجة الوجوب والإلزام ،وذلك لفعل النبي صلى االله علیه وسلم ومن بعده ،وما تركوها إلا 

                                                           
  .87،ص3زین الدین بن محمد ابن نجیم ،البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ،المطبعة العلمیة ،لبنان ،الطبعة الأولى ،ج 1
ـــــــي شـــــــرح المق2 ـــــــدع ف ـــــــدین ،المب ـــــــو اســـــــحاق ،برهـــــــان ال ـــــــح ،أب ـــــــن مفل ـــــــراهیم اب ـــــــع ،اب ـــــــ ن ـــــــب العلمی ـــــــى ، ،ةدار الكت ـــــــان ،الطبعـــــــة الأول  1997لبن

  85،ص7م،ج
3
  عبد الناصر العطار :خطبة النساء ،مطبعة السعادة ،(د،م،ن)(د،ت،ن). 

  .130القوانین الفقهیة ،(د،ط)،(د،ت،ن)(د،م،ن)،ص رناطي،غأبو القاسم ،محمد ابن جزي الكلبي ال  4
  .407،ص3م،ج 1995علي الخطیب ،دار الفكر ،(د،م)،(د،ت)، حاشیة البجیرمي البجیرمي: 5



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ار ســـلوكه ،لتجنـــب بـــختإجـــرى علیـــه عـــرف النـــاس حتـــى یعـــرف كـــل خطیـــب الآخـــر ،و  نـــادرا ،وهـــو مـــا

  .1ام بعد الزواج المشاكل الزوجیة وعدم الانسج

  نوعا الخطبة :-ثانیا

  الخطبة من حیث الأسلوبین  المستعملین فیها الخطبة باللفظ الصریح والخطبة بالتعریض.

  الخطبة بلفظ صریح:-1

،كــــــان یقــــــول  بــــــالمرأةا ،علــــــى طلــــــب الــــــزواج وتكــــــون بلفــــــظ صــــــریح الدلالــــــة ،لا یحتمــــــل تــــــأویلا آخــــــر 

  أو أهلها :أرید الزواج من فلانة . للمرأةالخاطب 

وتكـون بطریـق التعـریض ،لـیس فـي الألفـاظ فیهـا مـا یـدل علـى المقصـد مباشـرة التعریض :الخطبة ب-2

،لكــن فــي قــرائن الحــال واختیــار الزمــان والمكــان ،مــا یــوحي أن الكــلام موجــه نحــو الخطبــة ،كــالتعریض 

ء یــذكرون ألفاظــا للتمثیــل لــه :كأنــت جمیلــة ومــن للمعتــدة مــن وفــاة أو طــلاق بــائن بینونــة كبــرى ،والفقهــا

  .2یجد مثلك ؟وان االله ساق لك خیرا ،رب راغب فیك ،ونحو ذلك 

  الحكمة من الخطبة:-ثالثا

،وعلاقـــــــة تنـــــــتج نســـــــبا  امـــــــرأةإن لأهمیـــــــة عقـــــــد الـــــــزواج فإنتاجـــــــه رابطـــــــة قویـــــــة بـــــــین رجـــــــل و 

ـــــة ومســـــؤولیة ،فكـــــان مـــــن الأحـــــرى إعطـــــاء فرصـــــة  ـــــة وتربی ـــــزوجین ،وذری ـــــین عـــــائلتین ال ومصـــــاهرة ب

كافیـــــــة للخطیبـــــــین ،للتعـــــــرف علـــــــى بعضـــــــهما الـــــــبعض ،ممـــــــا یتـــــــیح فرصـــــــة التوافـــــــق و ینـــــــتج عنـــــــه 

اســـــتمرار العلاقـــــة الـــــى مـــــا بعـــــد الـــــزواج ،أو التنـــــافر الـــــذي ینـــــتج عنـــــه الانفصـــــال قبـــــل الـــــدخول الـــــى 

  .لحیاة الزوجیة ،مما یجنب كلا الخاطبین المشاكل الزوجیة في المستقبل ا

  

  

                                                           
  .60م،ص1985خطبة النكاح ،مكتبة المنار ،الأردن ،الطبعة الأولى ، عبد الرحمان عتر:  1
  .57محمد ابو زهرة :محاضرات في عقد الزواج وآثاره ،دار الفكر العربي،(د،م)،(د،ط)،(د،ت)،ص 2



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وعلیه یمكن استخلاص جملة من الحكم أهمها :

إعطـــــاء فرصـــــة للخـــــاطبین للتعـــــرف علـــــى طبـــــاع بعضـــــهما الـــــبعض ودراســـــة أخلاقهمـــــا ومیولهمـــــا -1

  .1،لكن بالقدر المسموح به شرعا 

أساســـــها الـــــدوام و الســـــعادة ،فإدراكهـــــا لأهمیـــــة هـــــذا حـــــرص الشـــــریعة علـــــى إقامـــــة علاقـــــة متینـــــة ،-2

  جعلها تشرع للزواج ،مقدمات ،تمیزا له عن باقي العقود الأخرى . العقد

ئ النفــــــوس و الأجــــــواء لاســــــتمرار هــــــذا الشــــــعور یــــــإشــــــاعة روح المــــــودة بــــــین الخــــــاطبین ،ممــــــا یه -3

  بعد الزواج .

مباشـــــــرة مـــــــن بیـــــــت أهلهــــــا الـــــــى بیـــــــت زوجهـــــــا ،دون  المــــــرأةشــــــرعت الخطبـــــــة ،لصـــــــعوبة انتقـــــــال -4

  وجود مقدمات تمهد لهذا الانتقال .

تســــاعد الخطبــــة فــــي بیــــان التوافــــق والتكــــافؤ ،فــــي المبــــادئ والأفكــــار والاتجاهــــات والأمزجــــة بــــین -5

  . 2الخاطبین

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .24،ص8م،ج2012،الطبعة الثالثة ، سوریة دمشق، مي ،دار الفكر،وهبة الزحیلي :موسوعة الفقه الاسلا  1
2
  .14م،ص 2002ولى ،في الإسلام ،دار المنار ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الأ حسین حسین شحاتة :آداب الخطبة في 



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المطلب الثاني :التكییف الفقهي والقانوني للخطبة

  فقه الاسلامي .الفرع الأول :طبیعة الخطبة في ال

ا تمهیــــــــــدا للتعاقــــــــــد مــــــــــنإإن الخطبــــــــــة عنــــــــــد فقهــــــــــاء الشــــــــــریعة الاســــــــــلامیة لیســــــــــت عقــــــــــد ،و 

  .1،غیر أن الاختلاف الذي یقع بین الفقهاء هو في مدى لزوم هذا الوعد 

  الخطبة وعد ملزم یجب الوفاء به:-أولا

عاهـــــــد الوعـــــــد أو العهـــــــد عبـــــــارة عمـــــــا یلتـــــــزم بـــــــه المـــــــرء للآخـــــــر ،وهـــــــو بعمومـــــــه یشـــــــمل مـــــــا 

ــــب  بأیمــــانهمعلیــــه االله  المؤمنــــون ــــه فــــي الغال ــــه ،و یــــراد ب مــــن الســــمع والطاعــــة لكــــل مــــا جــــاء بــــه دین

  . 2ما یعاهد به الناس بعضهم بعضا ،وفي معنى العهود العقود

ویـــــــذهب عـــــــدد مـــــــن فقهـــــــاء الشـــــــریعة الاســـــــلامیة الـــــــى اعتبـــــــار الخطبـــــــة وعـــــــد لازم بـــــــالزواج 

ـــــك اســـــتناد لمـــــا ورد  ـــــه ،وذل ـــــاء ب ـــــاء بالوعـــــد ،وواجـــــب الوف ـــــزام بالوف ـــــي الشـــــریعة الاســـــلامیة مـــــن الال ف

ابـــــن  والحـــــث علیـــــه ومـــــن هـــــؤلاء الفقهـــــاء نجـــــد :ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني ،وابـــــن الشـــــاط ،ابـــــن العربـــــي،

  .3القیم 

  وقد استدل هؤلاء الفقهاء بمایلي:

ـــــه تعـــــالى  ـــــدِ قول ـــــانَ صَـــــادِقَ الْوَعْ ـــــهُ كَ ـــــمَاعِیلَ إِنَّ ـــــابِ إِسْ ـــــي الْكِتَ ـــــرْ فِ ـــــا:" وَاذْكُ ـــــولاً نَبِی� ـــــانَ رَسُ  "وَكَ

  .)54مریم :(

  

  

                                                           
للنشــــــر و التوزیــــــع ،الجزائــــــر ،الطبعــــــة  بــــــن زیطــــــة عبــــــد الهــــــادي ،تعــــــویض الضــــــرر المعنــــــوي فــــــي قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري ،دار الخلدونیــــــة 1

  .65،66م ،ص2007الأولى ،
  .120،ص2،ج 1990محمد رشید رضا ،تفسیر المنار ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،مصر ،(د،ط)،  2
  .66بن زیطة عبد الهادي ،المرجع نفسه،ص  3



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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         ووجـــــــــــه الاســـــــــــتدلال هـــــــــــذا هـــــــــــو أن االله أثنـــــــــــى علـــــــــــى ســـــــــــیدنا إســـــــــــماعیل لكونـــــــــــه صـــــــــــادق 

ــــــه 1الوعــــــد  ــــــاء ب ــــــزم و یجــــــب الوف ــــــا یتضــــــح ان الوعــــــد مل ــــــذم .،ومــــــن هن ــــــاء وت ــــــدح بالوف والعــــــرب تمت

  .2بالخلف والغدر

ــــه تعــــالى : ــــوا "وقول ــــا الَّــــذِینَ آَمَنُ ــــا أَیُّهَ ــــونَ (یَ ــــا لاَ تَفْعَلُ ــــونَ مَ ــــمَ تَقُولُ ــــدَ اللَّــــهِ أَنْ 2لِ ــــا عِنْ ــــرَ مَقْتً ) كَبُ

  ). 3-2" (الصف :)3تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ (

ــــى مــــن  ــــة عل ــــي هــــذه الآی ــــوارد ف ــــأن الانكــــار ال ــــة ب ــــر لهــــذه الآی ــــن كثی ــــي تفســــیر اب وقــــد جــــاء ف

  . 3یعد وعدا أو یقول قولا لا یفي به

ه علیـــــه الصـــــلاة والســـــلام :"أربـــــع مـــــن كـــــن فیـــــه كـــــان منافقـــــا ،ومـــــن ومـــــن الســـــنة النبویـــــة قولـــــ

كانــــــت فیــــــه خصــــــلة مــــــنهن كانــــــت فیــــــه خصــــــلة مــــــن النفــــــاق حتــــــى یــــــدعها :إذا أوتمــــــن خــــــان ،و إذا 

  .4حدث كذب ،و إذا عاهد غدر، و إذا خاصم فجر"

خـــــلاف بـــــالوعود لا تجـــــوز فـــــي حـــــق المـــــؤمن لإویســـــتدل مـــــن خـــــلال هـــــذا الحـــــدیث أن صـــــفة ا

  لك من صفات المنافقین .الصادق ،لأن ذ

  الخطبة وعد غیر ملزم :–ثانیا 

تعتبـــــر الخطبــــــة وفقـــــا لانصــــــار هـــــذا الــــــرأي وعـــــدا غیــــــر ملـــــزم ،فــــــإذا تـــــم الاتفــــــاق بـــــین رجــــــل 

ـــــبعض إعلـــــى الـــــزواج ،فـــــ هأوإمـــــر  ن هـــــذا الاتفـــــاق لا یعتبـــــر عقـــــد زواج لهمـــــا أن یختلطـــــا ببعضـــــهما ال

  . 5كاختلاط الأزواج

  

                                                           
1
ـــــــــــــرآن الكـــــــــــــریم،  ـــــــــــــروت تصـــــــــــــحیح لجنـــــــــــــة مـــــــــــــن العل ایـــــــــــــن كثیـــــــــــــر ،عمـــــــــــــاد الـــــــــــــدین اســـــــــــــماعیل ،تفســـــــــــــیر الق مـــــــــــــاء ،دار الأنـــــــــــــدلس ،بی

  .464،ص4،(د،ط)،(د،ت،ن)،ج
  .115،ص11،ج1964القرآن ،دار الكتب المصریة ،مصر ،الطبعة الثانیة ، حكاملأالقرطبي ،الجامع  2
  .68بن زیطة عبد الهادي ،المرجع السابق ،ص  3
النجـــــــاة ،(د،م،ن)/الطبعـــــــة الأولـــــــى محمـــــــد البخـــــــاري الجعفـــــــي ،تحقیـــــــق محمـــــــد زهیـــــــر بـــــــن ناصـــــــر الناصـــــــر ،صـــــــحیح البخـــــــاري ،دار طـــــــوق 4

  .16،ص1ه،ج1422،
5
  .244جمیل فخري محمد جانم ،المرجع السابق ،ص 



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وقد استدلوا بمایلي :

بالعقـــــد غیـــــر ملـــــزم عنـــــد جمهـــــور الفقهـــــاء ،وعلیـــــه تعتبـــــر الخطبـــــة وعـــــدا بـــــالزواج غیـــــر الوعـــــد 

ملـــــــزم كــــــــذلك ،ولقــــــــد تعــــــــددت آراء الفقهــــــــاء فــــــــي هـــــــذا الشــــــــأن ،ومنهــــــــا مــــــــا أورده الســــــــیوطي بقولــــــــه 

ــــل جــــائز مــــن  ــــیس بــــلازم ،ب ــــد فل ــــل كونهــــا عق ــــد شــــرعي ،و إن تخی ــــة لیســــت بعق :"والظــــاهر أن الخطب

  .1الجانبین قطعا "

لفقهــــــاء المعاصــــــرین علــــــى أن الخطبــــــة لیســــــت إلا تمهیــــــدا للــــــزواج أو وعــــــد بــــــه كمــــــا یجمــــــع ا

مــــنهم الشـــــیخ أبـــــو زهـــــرة الـــــذي یـــــرى أن الخطبـــــة لیســــت عقـــــدا ینشـــــئ بـــــین طرفیـــــه إلتزامـــــات لهـــــا قـــــوة 

الالــــزام ،ولكـــــن أقصـــــى مـــــا تؤدیـــــه الخطبـــــة إذا قمـــــت وعـــــدا بالعقـــــد ،ولـــــیس للوعـــــد بالعقـــــد قـــــوة الالـــــزام 

  .2عند جمهور الفقهاء

  الرأي الراجح:-ثالثا

إن الخطبـــــة فـــــي نظــــــر الشـــــریعة الإســــــلامیة وعـــــد بـــــالزواج ،یجــــــب الوفـــــاء بــــــه دیانـــــة ،إن لــــــم 

ـــــ ـــــاك أســـــباب للعـــــدول عنهـــــا ،ف ـــــة والعـــــدول عنهـــــا إیكـــــن هن ـــــررات لتـــــرك الخطب ن وجـــــدت اســـــباب ومب

،فیجــــوز التحلــــل مــــن هــــذا الوعــــد ،وهــــذا مــــا أجمــــع علیــــه الفقهــــاء ،حیــــث یقــــول الســــباعي بعــــد أن بــــین 

ــــة مــــن غیــــر ســــبب مقبــــول كــــان آثمــــا عنــــد االله و إن عــــدل لســــبب مشــــروع أن مــــن عــــ دل عــــن الخطب

  . 3یقبله العقلاء ،فلا إثم علیه

  

  

  

                                                           
الحـــــــــاوي الفتـــــــــاوي ،تحقیـــــــــق محمـــــــــد محـــــــــي الـــــــــدین عبدالحمیـــــــــد ،المكتبـــــــــة العصـــــــــریة ،بیـــــــــروت  عبـــــــــد الرحمـــــــــان جـــــــــلال الـــــــــدین الســـــــــیوطي،1

  .289،ص1م،ج1990(د.ط)،
  .35-34السابق ،صمرجع ال ،حوال الشخصیةمحمد ابو زهرة ،الأ  2
  .228،ص السابقجمیل فخري محمد جانم ،المرجع   3
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  الفرع الثاني :طبیعة الخطبة في القانون الوضعي.

لقـــــد انقســـــم فقهـــــاء القـــــوانین الوضـــــعیة حـــــول الطبیعـــــة القانونیـــــة للخطبـــــة مـــــن اعتبارهـــــا مجـــــرد 

وعـــــــد بالتعاقـــــــد ،ثـــــــم كونهـــــــا عقـــــــدا تمهیـــــــدیا ،ولـــــــذا یمكـــــــن تقســـــــیم الاتجاهـــــــات الوضـــــــعیة الفقهیـــــــة و 

ـــــى تصـــــبغ بال ـــــین :الأول ـــــى طـــــائفتین إثنت ـــــة الوعـــــد صـــــالتشـــــریعیة ال ـــــة تنزلهـــــا منزل ـــــة و الثانی بغة العقدی

  بالزواج .

  الخطبة عقد كامل:-أولا

تقـــــوم فكـــــرة الطبیعـــــة العقدیـــــة للخطبـــــة علـــــى أســـــاس أنهـــــا عقـــــد بـــــین الطـــــرفین یكـــــون صـــــحیحا 

وملـــــــزم لهمـــــــا ،كـــــــأي مـــــــن العقـــــــود الملزمـــــــة للجـــــــانبین التـــــــي تســـــــمح لأطرافهـــــــا التنصـــــــل أو الإلغـــــــاء 

 الإرادة المنفــــردة ،مــــع مراعــــات التعســــف حــــین اســــتعمال الحــــق فــــي العــــدول و إلا عــــد هــــذا بمحــــض

  .1الطرف مرتكبا لخطأ یستوجب التعویض

وقـــــد ظهـــــر إتجـــــاه النظریـــــة العقدیـــــة للخطبـــــة فـــــي فرنســـــا غـــــداة صـــــدور القـــــانون المـــــدني فیهـــــا 

ـــــي القـــــانون  ـــــرن التاســـــع عشـــــر ،ونظـــــرا لســـــكوت المشـــــرع الفرنســـــي عـــــن تنظـــــیم الخطبـــــة ف ـــــع الق مطل

لمــــــا كــــــان الالتــــــزام  روا انــــــهر المــــــدني اتجهــــــت إرادة الشــــــراح الــــــى تطبیــــــق القواعــــــد العامــــــة علیهــــــا فقــــــ

بعمـــــل یتحـــــول عنـــــد عـــــدم تنفیـــــذه الـــــى تعـــــویض ،متـــــى لـــــم یكـــــن مـــــن المســـــتطاع تنفیـــــذه عینـــــا ،و أن 

تزامــــا بعمــــل فإنــــه لهــــذا یخضــــع لمــــا تقضــــي بــــه القاعــــدة فــــي هــــذا الصــــدد لالوعــــد بــــالزواج لــــیس إلا ا

ـــــواردة بالمـــــادة  ـــــزام بعمـــــل أو  1142وال ـــــاعمـــــن القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي "كـــــل الت عـــــن عمـــــل  الامتن

  یتحول تعویض إذا لم یقم المدین بتنفیذه"

  الخطبة وعد بالزواج:-ثانیا

الخطبـــــة وعـــــد بـــــالزواج غیـــــر ملـــــزم ولكـــــل الطـــــرفین العـــــدول عنهـــــا و ذلـــــك اخـــــذ بمبـــــدأ حریـــــة 

  أن الخطبة هي مجرد وعد  الشخص دون ضغط أو إكراه ،و یرى أصحاب هذه الاتجاه
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الإلزامیــة ولا القیمــة القانونیــة ،حیــث لا تزیــد عــن كونهــا  لعقــد ،ولیســت بــالزواج و لا ترقــى لمرتبــا

  التزاما أدبیا ویستند هذا الاتجاه الى ما یأتي :

ولـیس للخطبـة أیـة قـوة ملزمـة و إلزامیـة الوعـد فیهـا  حریة العدول یجـب أن تكـون مجـردة مـن كـل قیـد،-

باطلة بطلانا مطلقا ،لمنافاتها حریة الزواج التي هي من النظام العام فقد نصت أغلب القوانین العربیـة 

 .1على أن الخطبة وعد بالزواج 

من مشـروع القـانون العربـي الموحـد للأحـوال الشخصـیة وكـذلك لـدول  01وجاء كذلك في المادة 

  س التعاون الخلیجي على أن :"الخطبة هي طلب التزوج أو الوعد به".مجل

مــن مشــروع القــانون العربــي الموحــد ،ومشــروع القــانون الموحـــد  03مــن المــادة  01وفــي الفقــرة 

  2"لكل من الخاطبین العدول عن الخطبة" الشخصیة دول الخلیج العربي: للأحوال

  في قانون الاسرة الجزائري:-ثالثا

مـــــن ق.أ.ج المعدلـــــة الخطبـــــة علـــــى  01الفقـــــرة  05مشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة لقـــــد كیـــــف ال

ـــــــالزواج ،ویجـــــــوز للطـــــــرفین العـــــــدول عـــــــن  أنهـــــــا وعـــــــد بـــــــالزواج ونصـــــــها كمـــــــایلي :"الخطبـــــــة وعـــــــد ب

ــــالزواج  ــــة بأنهــــا وعــــد ب ــــة للخطب ــــه حــــدد الطبیعــــة القانونی ــــنص أن الخطبــــة" وواضــــح مــــن خــــلال هــــذا ال

وعــــــد غیــــــر ملــــــزم ،أي أجــــــاز لكــــــلا الطــــــرفین العــــــدول مــــــن جهــــــة ،ومــــــن جهــــــة اخــــــرى اعتبــــــر هــــــذا ال

  عنها.

ــــــري فــــــي المــــــادة  ــــــث الصــــــیاغة  05وقــــــد اســــــتعمل المشــــــرع الجزائ مصــــــطلح "الوعــــــد" مــــــن حی

القانونیــــة فهـــــذا المصـــــطلح لـــــه دلالــــة مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــة فـــــي النظریــــة العامـــــة للعقـــــد فـــــي القـــــانون 

مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني  72المـــــــادة ،باعتبـــــــاره الشـــــــریعة العامـــــــة للعقـــــــد ،ومـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــدني 

عقــــد ثــــم نكــــل وقاضـــــاه المتعاقــــد الاخــــر طالبـــــا  بـــــإبرامالجزائــــري التــــي جــــاء فیهـــــا :"إذا وعــــد شــــخص 

وكانــــت الشــــروط اللازمــــة لتمــــام العقــــد و خاصــــة مــــا یتعلــــق منهــــا بالشــــكل متــــوافرة قــــام  تنفیــــذ الوعــــد،

  3الحكم مقام العقد "
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  .225جمیل فخري محمد جانم ،المرجع السابق ،ص  2
ــــــانون (58-75الأمــــــر رقــــــم ( 3 ،الجریــــــدة الرســــــمیة 20/06/2005) المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني ،المــــــؤرخ فــــــي 10-05) المعــــــدل والمــــــتمم بالق

  .78،العدد
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الجزائـــــــــري فـــــــــي نطـــــــــاق القـــــــــانون المـــــــــدني یتضـــــــــح مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا الـــــــــنص أن المشـــــــــرع 

وهــــــــــــو علــــــــــــى صــــــــــــورتین الأولــــــــــــى أن یكــــــــــــون مــــــــــــن العقــــــــــــود  اعتبــــــــــــر الوعــــــــــــد ملزمــــــــــــا للواعــــــــــــد ،

ــــــــــى لا یكــــــــــون لــــــــــه أثــــــــــر ،و الصــــــــــورة الثانیــــــــــة ان  الشــــــــــكلیة ،و إلا لــــــــــم یعقــــــــــد بــــــــــه القــــــــــانون بمعن

وهنـــــــــــا لا یتطلــــــــــــب  یة ،ئیكـــــــــــون العقـــــــــــد المـــــــــــراد إبرامـــــــــــه فـــــــــــي المســــــــــــتقبل مـــــــــــن العقـــــــــــود الرضـــــــــــا

علـــــــــى وعـــــــــده  فـــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة یكـــــــــون ملزمـــــــــا لصـــــــــاحبه ،إذ یتوجـــــــــب علیـــــــــه البقـــــــــاءالرســـــــــمیة ،

ــــــــــن الموعــــــــــود لــــــــــه الرغبــــــــــة فــــــــــي  الآجــــــــــلفــــــــــإذا انتهــــــــــى الــــــــــى حــــــــــین انتهــــــــــاء الأجــــــــــل ، و لــــــــــم یعل

ــــــــه الرجــــــــوع  جــــــــازالتعاقــــــــد  ــــــــلا یجــــــــوز ل ــــــــل انتهــــــــاء المــــــــدة ف للواعــــــــد الرجــــــــوع فــــــــي الوعــــــــد ،أمــــــــا قب

  في الوعد إلا بموافقة  الطرف الموعود له .

ــــــــــه خــــــــــالف هــــــــــذهأمــــــــــا  ــــــــــد و أن ــــــــــانون المــــــــــدني، ق.أ.ج فبی ــــــــــي الق فمــــــــــن جهــــــــــة  القواعــــــــــد ف

اعتبــــــــــــر الخطبــــــــــــة وعـــــــــــــدا بــــــــــــالزواج ،ومــــــــــــن جهـــــــــــــة أخــــــــــــرى غیــــــــــــر ملزمـــــــــــــة ،أي أجــــــــــــاز لكـــــــــــــلا 

  الطرفین العدول عنها .

مـــــــــن  06وهـــــــــذا الوعـــــــــد قـــــــــد تصـــــــــحبه أو تســـــــــبقه قـــــــــراءة الفاتحـــــــــة كمـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي المـــــــــادة 

ــــــــــه ــــــــــى أن ــــــــــران الفاتحــــــــــ ق،أ،ج التــــــــــي نصــــــــــت عل ــــــــــر أن :" إن اقت ــــــــــة لا یعــــــــــد زواجــــــــــا ،غی ة بالخطب

ـــــــــــوافر ركـــــــــــن الرضـــــــــــا و  ـــــــــــى  ت ـــــــــــر زواجـــــــــــا مت ـــــــــــد یعتب ـــــــــــس العق ـــــــــــة بمجل ـــــــــــران الفاتحـــــــــــة بالخطب اقت

  مكرر من هذا القانون ". 09شروط الزواج المنصوص علیها في المادة 

یتضـــــــــــــح مـــــــــــــن نـــــــــــــص هـــــــــــــذه المـــــــــــــادة أن المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري اعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى العـــــــــــــرف 

ـــــــــري ، ـــــــــي المجتمـــــــــع الجزائ ـــــــــد الجـــــــــاري ف ـــــــــزواج عن ـــــــــد ال ـــــــــة وعق ـــــــــین الخطب ـــــــــق ب ـــــــــة التفری ـــــــــك بین وذل

  .1اقتران الفاتحة بهما 
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ـــــر ،(د،ط)،  ـــــع ،الجزائ ـــــوعي و التوزی ـــــري ،دار ال ـــــزواج فـــــي الاجتهـــــاد الفقهـــــي و قـــــانون الأســـــرة الجزائ ـــــن صـــــغیر ،احكـــــام ال -ه1434محفـــــوظ ب

  .86م،ص2013



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا إدخـــــــــــــال الفاتحـــــــــــــة فـــــــــــــي حكـــــــــــــم الخطبـــــــــــــة و تلاوتهـــــــــــــا لا تغیـــــــــــــر الطبیعـــــــــــــة 

ـــــــــــزم باتفـــــــــــاق فقهـــــــــــاء الشـــــــــــریعة والقـــــــــــانون .لان  1القانونیـــــــــــة للخطبـــــــــــة باعتبارهـــــــــــا وعـــــــــــدا غیـــــــــــر مل

  . 2المقصود من الفاتحة التبرك في مرحلة الخطبة

 17/03/1992وهــــــــــــذا مــــــــــــا اســــــــــــتقر علیــــــــــــه القضــــــــــــاء ففــــــــــــي القــــــــــــرار الصــــــــــــادر بتــــــــــــاریخ :

ــــــــــالزواج  الــــــــــذي جــــــــــاء فیــــــــــه :"مــــــــــن المقــــــــــرر شــــــــــرعا و قانونــــــــــا أن الخطبــــــــــة هــــــــــي مجــــــــــرد وعــــــــــد ب

ولكــــــــــل مــــــــــن الطــــــــــرفین العــــــــــدول عنهــــــــــا ،و ان الصــــــــــحة عقــــــــــد الــــــــــزواج لابــــــــــد مــــــــــن تــــــــــوفر علــــــــــى 

الشـــــــــــــاهدین و جمیـــــــــــــع أركانـــــــــــــه المتمثلـــــــــــــة فـــــــــــــي رضـــــــــــــا الـــــــــــــزوجین ،ولـــــــــــــي الزوجـــــــــــــة ،حضـــــــــــــور 

  صداق.

مـــــــــــن اوراق الملـــــــــــف الحـــــــــــالي ،ان شـــــــــــهود القضـــــــــــیة أكـــــــــــدوا و  ولمـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن الثابـــــــــــت

صـــــــــــرحوا حضـــــــــــورهم للولیمـــــــــــة او فاتحـــــــــــة الخطبـــــــــــة ،واكتفـــــــــــى قضـــــــــــاة الموضـــــــــــوع فـــــــــــي تأســـــــــــیس 

ـــــــــــزواج  ـــــــــــد ال ـــــــــــرارهم القاضـــــــــــي بصـــــــــــحة عق ـــــــــــك ،ان الفاتحـــــــــــة لیســـــــــــت مـــــــــــن أركـــــــــــان –ق ـــــــــــى ذل عل

ـــــــــزواج ،و  ـــــــــدعاءإال ـــــــــرك و ال ـــــــــى ســـــــــبیل التب ـــــــــف عـــــــــن  نمـــــــــا هـــــــــي عل ـــــــــة یختل ـــــــــس الخطب و أن مجل

مجلــــــــس العقــــــــد لــــــــذا فــــــــإن القــــــــرار المنتقــــــــد جــــــــاء خالیــــــــا مــــــــن الأســــــــاس القــــــــانوني الســــــــلیم و یتعــــــــین 

ق.أ.ج بــــــــــدعوى أن القــــــــــرار  09خوذ مــــــــــن مخالفــــــــــة المــــــــــادة أرفضــــــــــه عــــــــــن الوجــــــــــه الوحیــــــــــد :المــــــــــ

المنتقـــــــــد قـــــــــد قضـــــــــي بصـــــــــحة الـــــــــزواج بنـــــــــاء علـــــــــى الـــــــــزواج الـــــــــوارد فـــــــــي مذكرتـــــــــه المؤرخـــــــــة فـــــــــي 

دون التحقــــــــــــــق مــــــــــــــن تــــــــــــــوافر أركــــــــــــــان الــــــــــــــزواج المنصــــــــــــــوص علیهــــــــــــــا بالمــــــــــــــادة  10/10/1988

  .خطبة فقط والخطبة لا تعني الزواجالمشار إلیها رغم أن الطاعن قد اعترف بال

القاضـــــــــي  محیــــــــث أنــــــــه بالفعــــــــل فــــــــإن الشــــــــهود الــــــــذین وقــــــــع الاســــــــتماع الــــــــیهم ســــــــواء أمــــــــا

فاتحــــــــــــة الخطبــــــــــــة الأول أو أمـــــــــــام العضــــــــــــو المقــــــــــــرر یــــــــــــذكرون حضــــــــــــورهم لولیمــــــــــــة الخطبــــــــــــة أو 

ممـــــــــــا یعنـــــــــــي أن المحققـــــــــــین لـــــــــــم یضـــــــــــبطوا الأســـــــــــئلة التـــــــــــي تســـــــــــاعد علـــــــــــى التفریـــــــــــق بـــــــــــین مـــــــــــا 

   من ق.أ.ج  05المادة ى نعلى معحضره الشهود هل هو مجرد حضور الخطبة 

                                                           
ــــــوجیبلحــــــاج 1 ــــــة ،الجزائــــــريز العربــــــي ،ال ،الطبعــــــة السادســــــة  فــــــي شــــــرح قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري (أحكــــــام الزواج)،دیــــــوان المطبوعــــــات الجامعی

  .89،ص2010،
مـــــــــارات شـــــــــتات للنشـــــــــر و التوزیـــــــــع ،مصـــــــــر ،الإار أحمـــــــــد نصـــــــــر الجنـــــــــدي ،شـــــــــرح قـــــــــانون الأســـــــــرة الجزائـــــــــري ،دار الكتـــــــــب القانونیـــــــــة ،د 2

  .23م،ص2014(د.ط)،



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــى المــــــــــــادة  ــــــــــــى معن ــــــــــــد عل ــــــــــــس العق ــــــــــــس القــــــــــــانون بینمــــــــــــا  09أم حضــــــــــــروا مجل مــــــــــــن نف

لوقــــــــوع الخطبــــــــة و إنمــــــــا هــــــــي  الفاتحــــــــة فهــــــــي لیســــــــت ركنــــــــا مــــــــن أركــــــــان الــــــــزواج ولیســــــــت شــــــــرطا

ـــــــــك یجـــــــــب التفریـــــــــق بـــــــــین الفـــــــــاتحتین حیـــــــــث جـــــــــاء فـــــــــي  ـــــــــى ذل ـــــــــدعاء وعل مـــــــــن بـــــــــاب التبـــــــــرك وال

ـــــــــرار المنتقـــــــــد أنـــــــــه تأكـــــــــد مـــــــــن شـــــــــهادة الشـــــــــهود الـــــــــذین تـــــــــم ســـــــــماعهم یـــــــــوم :  16/01/1989الق

روا الولیمـــــــــــة الخطبــــــــــــة ولـــــــــــدى مطــــــــــــالبتهم بقـــــــــــراءة الفاتحــــــــــــة علمـــــــــــوا  بــــــــــــان هــــــــــــذا ضــــــــــــبـــــــــــأنهم ح

ــــــــــــل یخــــــــــــص الطــــــــــــرفین الأ مــــــــــــر الــــــــــــذي جعــــــــــــل قضــــــــــــاة الموضــــــــــــوع لــــــــــــم یعطــــــــــــوا لقــــــــــــرارهم الحف

وجـــــــــــاء فـــــــــــي قـــــــــــرار آخـــــــــــر ففـــــــــــي القـــــــــــرار الصـــــــــــادر ،1الأســــــــــاس القـــــــــــانوني ممـــــــــــا یتعـــــــــــین رفضـــــــــــه

ـــــــــــــاریخ  ـــــــــــــرن  14/02/1992بت ـــــــــــــا أن یمكـــــــــــــن أن تقت ـــــــــــــرر قانون ـــــــــــــه :"مـــــــــــــن المق ـــــــــــــث جـــــــــــــاء فی حی

أیضـــــــــــا أنـــــــــــه یثبـــــــــــت  الخطبـــــــــــة مـــــــــــع الفاتحـــــــــــة أو تســـــــــــبقها بمـــــــــــدة غیـــــــــــر محـــــــــــددة ومـــــــــــن المقـــــــــــرر

أن أركــــــــــــان –أركانــــــــــــه المقــــــــــــررة شــــــــــــرعا ،ومتــــــــــــى تبــــــــــــین فــــــــــــي قضــــــــــــیة الحــــــــــــال  الــــــــــــزواج بتــــــــــــوافر

ــــــــك  ــــــــة بالفاتحــــــــة وبعــــــــد ذل ــــــــران الخطب ــــــــم اقت ــــــــه ت ــــــــد و أن ــــــــس العق ــــــــوفرت وتمــــــــت بمجل ــــــــزواج قــــــــد ت ال

ـــــــــــة  ـــــــــــه اعتبـــــــــــر الفاتحـــــــــــة كالخطب ـــــــــــدخول لأن ـــــــــــاع عـــــــــــن ال ـــــــــــزواج بالامتن عـــــــــــدل الطـــــــــــاعن عـــــــــــن ال

ـــــــــس بقضـــــــــائهمإتســـــــــمح لكـــــــــل مـــــــــن الطـــــــــرفین بالعـــــــــدول عنهـــــــــا ،و  بإلغـــــــــاء حكـــــــــم  ن قضـــــــــاة المجل

بـــــــــــین والقضـــــــــــاء مـــــــــــن جدیـــــــــــد بصـــــــــــحة الـــــــــــزواج الواقـــــــــــع  المحكمـــــــــــة القاضـــــــــــي بـــــــــــرفض الـــــــــــدعوى

نهم كمـــــــــا قضـــــــــوا قـــــــــد إالطـــــــــرفین لتـــــــــوافر أركانـــــــــه والســـــــــماع الـــــــــى الشـــــــــهود و الأمـــــــــر بتســـــــــجیله فـــــــــ

  . 2طبقوا صحیح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .03،العدد1994،المجلة القضائیة ،17/03/1992،غرفة الأحوال الشخصیة ،الصادر في 81129المحكمة العلیا رقم قرار   1
،نقلا عن لوعیل محمد أمین الأحكام القضائیة والموضوعیة لشؤون  14/04/1992،غرفة الأحوال الشخصیة الصادر في : 81877قرار المحكمة العلیا رقم :  2

  .62،ص 2012الجدیدة والاجتهاد القضائي ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،الطبعة الثانیة ، الأسرة وفق التعدیلات



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  العدول عن الخطبة المبحث الثاني:

ــــم تكــــن موجــــودة فــــي وقتنــــا الحاضــــر حــــالات العــــدول فــــي الخطبــــة لألقــــد كثــــرت فــــي  ســــباب ل

ـــــــدقیق عـــــــن  ـــــــل اســـــــتكمال البحـــــــث والتحـــــــري ال ـــــــة قب ـــــــي اتمـــــــام الخطب العصـــــــور الســـــــابقة ،كالشـــــــرع ف

ن یخفــــــي أحــــــد الخــــــاطبین بعــــــض العیــــــوب أو كــــــأالطــــــرف الاخــــــر و اهلــــــه ،وكثــــــرة الخــــــداع والغــــــش ،

  طبة .الأمراض ثم یعلم بها الطرق الآخر بعد إتمام الخ

  مفهوم العدول وحكمه المطلب الأول:

ول ،أمـــــا فـــــي الفـــــرع ســـــنتطرق فـــــي هـــــذا المطلـــــب الـــــى تعریـــــف العـــــدول و هـــــذا فـــــي الفـــــرع الأ

  الثاني حكم العدول عن الخطبة .

  تعریف العدول. الفرع الأول:

  التعریف اللغوي.-أولا

وعـــــد الشـــــئ ،عـــــدلا و عـــــدولا ،أي حـــــاد عـــــن الطریـــــق جـــــار ، عـــــنالعـــــدول فـــــي اللغـــــة :عـــــدل 

  .1الیه عدلا ،رجع ومنه العدول معناه الرجوع

  التعریف الاصطلاحي:-ثانیا

لــــــم یعــــــرف الفقهــــــاء القــــــدامي العــــــدول عــــــن الخطبــــــة و قــــــد عــــــرف المعاصــــــرین العــــــدول عــــــن 

الخطبـــــة بأنهـــــا :"رجـــــوع أحـــــد الطـــــرفین أو كلیهمـــــا عـــــن الخطبـــــة و فســـــخها بعـــــد إتمامهـــــا و حصـــــول 

  .2الرضا منهما"

  العدول عن الخطبة.حكم  الفرع الثاني:

جـــــع أحـــــد الخـــــاطبین والتخلـــــي نهائیـــــا عـــــن مشـــــروع الــــــزواج ایعنـــــي تر  فالعـــــدول عـــــن الخطبـــــة

بالخطیـــــب الأخـــــر ،والتوقـــــف تمامـــــا فـــــي متابعـــــة الأعمـــــال و الاجـــــراءات  المؤدیـــــة الـــــى تحقیـــــق ابـــــرام 

  عقد الزواج كما كان مخططا في أول الأمر بعد إتمام الخطبة .

  

  

                                                           
1
  .434،ص11جمحمد ابن منظور :المرجع السابق ،  

  .236جمیل فخري محمد جانم :المرجع السابق ،ص  2



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 
 

  

  الخطبة في الفقه الاسلامي:حكم العدول عن -أولا

العــــدول عــــن الخطبــــة جــــائز إذا كانــــت هنــــاك مبــــررات لهــــذا العــــدول فهــــي وعــــد یجــــب الوفــــاء 

بــــه فهــــي وعــــد بــــالزواج غیــــر ملــــزم ومقدمــــة لعقــــد الــــزواج ،ومــــن حــــق الطــــرفین العــــدول مــــادام لــــم یــــتم 

  .1شك أحسن من الطلاق بعد الزواج  وهذا بلا العقد بعد،

ــــــى أن الشــــــریعة الاســــــ ــــــد لأن إلزامهــــــا إكراهــــــا بمعن ــــــى اتمــــــام العق لامیة لا تلــــــزم الخــــــاطبین عل

  .2تنزه عن الإكراه یعلى الزواج ،والزواج عقد أبدي  لهما

ـــــــان مـــــــن الت ـــــــتمكن فیهـــــــا الطرف ـــــــالزواج ی ـــــــى بعضـــــــهما عـــــــفالخطبـــــــة لیســـــــت إلا وعـــــــد ب رف عل

بینــــه وبــــین الطــــرف الآخــــر فیحــــق لــــه  والنظــــر فــــي أمرهمــــا ،وقــــد یكتشــــف أحــــد الطــــرفین عــــدم الــــتلائم

ـــــــى النـــــــاس الوفـــــــاء  ـــــــزواج لأن الاســـــــلام و إن أوجـــــــب عل ـــــــة وعـــــــدم إتمـــــــام ال الانســـــــحاب مـــــــن الخطب

ـــــف هـــــذا الشـــــرط  ـــــق والملائمـــــة فـــــإن تخل ـــــة فهـــــي وعـــــد مشـــــروط بحصـــــول التواف بالوعـــــد إلا أن الخطب

رر فــــلا حــــرج مــــن عــــدم إنجــــاز الوعــــد والعــــدول عــــن الخطبــــة و یبقــــى الأصــــل هــــو عــــدم حصــــول ضــــ

  .3في العدول 

ـــــه یقضـــــي بتنفیـــــذه إن كـــــان  والقـــــول المشـــــهور ـــــد فقهـــــاء المالكیـــــة ،فـــــي القضـــــاء بالوعـــــد "أن عن

  .4مبنیا على سبب و دخل الموعود بالسبب

وذهـــــــب الشـــــــافعیة و الحنابلـــــــة الـــــــى أن الخطبـــــــة لیســـــــت بعقـــــــد شـــــــرعي بـــــــل هـــــــي وعـــــــد ،وإن 

لرجـــــوع عـــــن الإجابـــــة إذا لــــولي اتخیــــل كونهـــــا عقـــــدا فلــــیس بـــــلازم بـــــل جـــــائز مــــن الجـــــانبین ولا یكـــــره ل

المصـــــلحة للمخطوبـــــة فـــــي ذلـــــك ،لان الحـــــق لهـــــا وهـــــو نائـــــب عنهـــــا فـــــي النظـــــر لهـــــا ،فـــــلا یكـــــره  رأي

المصـــــلحة فیـــــه ،كمـــــا لـــــو ســـــاوم فـــــي بیـــــع دارهـــــا ثـــــم تبـــــین لـــــه المصـــــلحة فـــــي  رايلـــــه الرجـــــوع الـــــذي 

  وم الضرر تركها ولا یكره لها ایضا الرجوع إذا كرهت الخاطب ،لان النكاح عقد  عمري ید
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(دراســــة مقارنــــة مــــع قــــانون الأســــرة)،دار الهــــدى للطباعــــة أحكــــام الخطبــــة و الــــزواج فــــي الشــــریعة الإســــلامیة  نصــــر ســــلمان ،ســــعاد ســــطحي، 

  .35م،ص2002،الجزائر ،(د،ط)، و النشر والتوزیع
ســــــالم عبـــــــد الغنـــــــي  20،م.،ص2010محمــــــود علـــــــي الســــــرطاوي :شـــــــرح قــــــانون الأحـــــــوال الشخصــــــیة ،دار الفكـــــــر ،الأردن ،الطبعــــــة الثالثـــــــة  2

لبنــــــــان ،الطبعــــــــة الأولــــــــى  الرافعــــــــي :أحكــــــــام الأحــــــــوال الشخصــــــــیة للمســــــــلمین فــــــــي الغــــــــرب ،دار ابــــــــن حــــــــزم للطباعــــــــة  والنشــــــــر والتوزیــــــــع،

  .224،223م،ص2002،
فاعي:احكـــــام الأحـــــوال الشخصــــیة للمســـــلمین فـــــي الغـــــرب ،دار ابـــــن حــــزم للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیع،لبنـــــان ،الطبعـــــة ســـــالم عبــــد الغنـــــي الر   3

  . 224- 223،ص 2000الأولى ،
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ــــر غــــرض  ــــك لغی ــــى حظهــــا ،و إن رجعــــا عــــن ذل ــــاط لنفســــها والنظــــر ال فیــــه ،فكــــان لهــــا الاحتی

 نیلزمهــــا كمــــلــــم دها كـــره لمــــا فیــــه مــــن اخــــلاف الوعــــد والرجــــوع عــــن القـــول ،ولــــم یحــــرم لان الحــــق بعــــ

  . 1ام سلعة ثم بدا له ألا یبیعهاس

ـــــة ـــــة العـــــدول عـــــن الخطب ـــــر الفقهـــــاء للخاطـــــب أو المخطوب ـــــه، وفـــــي راي أكث ـــــم یوجـــــد  لأن مـــــا ل

العقـــــد فـــــلا إلـــــزام ولا التـــــزام ویســـــتدل كـــــذلك علـــــى جـــــواز العـــــدول عـــــن الخطبـــــة بقـــــول الســـــیوطي انهـــــا 

،كمـــــا أن فقهـــــاء الشـــــریعة الاســـــلامیة فصـــــلوا فـــــي  2لیســـــت لا زمـــــة بـــــل جـــــائزة مـــــن الجـــــانبین قطعـــــا

دول بیـــــان آثـــــار العـــــدول عـــــن الخطبـــــة ممـــــا یـــــدل علـــــى أن العـــــدول متوقـــــع و جـــــائز ،و لـــــو كـــــان العـــــ

  عن الخطبة غیر جائز لما ذكر هذا الموضوع .

  حكم العدول عن الخطبة في القانون الوضعي.-ثانیا

الخطبـــــة تعتبــــــر وعـــــدا بــــــالزواج فـــــي اغلــــــب التشـــــریعیات الحدیثــــــة ،و ان هـــــذه الطبیعــــــة غیــــــر 

ـــــرهم  ملزمـــــة للخطبـــــة هـــــي التـــــي ســـــار علیهـــــا ـــــوران وغی ـــــول ،و ل اغلـــــب رجـــــال الفقـــــه الفرنســـــي كیلانی

ي محكمــــة الــــنقض الفرنســــیة القائلـــــة بوجــــوب أن تكــــون الرضــــائیة فــــي عقــــد الـــــزواج أك ر لمتبعــــین بــــذ

  . 3،وقد قضت نفس المحكمة بأن الخطبة لا تلزم بالزواج ومثلها الوعد به

اعتبــــــــرت الخطبــــــــة وعــــــــد  02وبالنســــــــبة لقــــــــانون الأحــــــــوال الشخصــــــــیة الســــــــوري فــــــــي المــــــــادة 

  بالزواج ،یجوز للطرفین العدول عنها.

  سرة الجزائري:قانون الأ في-ثالثا

الخطبـــــــة وعـــــــد بـــــــالزواج ،ویجـــــــوز للطـــــــرفین العـــــــدول  مـــــــن ق.أ.ج" 2فقـــــــرة  5نصـــــــت المـــــــادة 

عــــــن الخطبــــــة "،وبالتــــــالي فالعــــــدول عــــــن الخطبــــــة حــــــق قــــــرره القــــــانون فیبقــــــى لكــــــل مــــــن الخاطـــــــب 

وهــــــي حقیقــــــة  المنفــــــردة ،دون رجــــــوع الــــــى الطــــــرف الثــــــاني، بإرادتــــــهوالمخطوبــــــة حــــــق العــــــدول عنهــــــا 

ـــــة مبـــــاح شـــــرعا ومقـــــرر قانونـــــاكـــــون  ـــــة لا  4العـــــدول عـــــن الخطب ،وعلیـــــه فمجـــــرد العـــــدول عـــــن الخطب

  طالت مدة  ، و لو 5یترتب علیه أي التزام ،أو تعویض لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج

                                                           
  203  ،ص19م،ج2009الثانیة، تیة ،الموسوعة الفقهیة الكویتیة ،دار السلاسل ،الطبعةیوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامیة الكو  1

2
 .212،ص7م ،ج1983، أحمد ابن حجر الهیثمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،المكتبة التجاریة الكبرى ،مصر ،(د،ط) 

  87بن زیطة عبد الهادي :المرجع السابق ،ص3
  57م،ص1994:الخطبة والزواج :مطابع عمار قرفي ،باتنة ،الجزائر ،الطبعة الثانیة، محمد محدة 4
  .30م،ص2008ولى ،شرح قانون الأسرة الجزائري ،المعدل ،دار الخلدونیة ،الجزائر ،الطبعة الأ الرشید بن شویخ: 5
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ن ترتــــــب عــــــن العــــــدول أفعــــــال مســـــتقلة عنــــــه نــــــتج عنهــــــا ضــــــرر مــــــادي أو أدبــــــي إفــــــ الخطبـــــة

  . 1مباح لأنهلاعن العدول نها تستوجب التعویض عن ذلك الضرر ،إف

     و امــــــا قضــــــاءا فقــــــد أكــــــدت المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي قــــــرار مشــــــهور لهــــــا :"مــــــن المقــــــرر شــــــرعا 

  .2و قانونا ان الخطبة هي مجرد وعد بالزواج و لكل الطرفین العدول عنها 

  الخطبة. عنالعدول  فيالآثار المترتبة  المطلب الثاني:

ـــــــر عـــــــن الرضـــــــى  ـــــــادل الخاطبـــــــان الهـــــــدایا بهـــــــدف التعبی ـــــــى ان یتب ـــــــاس عل     جـــــــرى عـــــــرف الن

ــــــد یطــــــرأ مشــــــكل بینهمــــــا  ــــــة ،لكــــــن ق ــــــین الخاطــــــب والمخطوب ــــــة ب ــــــآلف والمحب ــــــق جــــــو مــــــن الت و تحقی

،فیعـــــدل أحــــــدهما أو كلاهمــــــا ،فیترتـــــب عــــــن ذلــــــك بعـــــض الاشــــــكالات فیمــــــا یخـــــص الهــــــدایا والمهــــــر 

  بعد العدول .المقدمین خلال الخطبة ،فما حكمهما 

  الفرع الأول :حكم استرداد الهدایا .

جــــــرت عــــــادة النــــــاس علــــــى تبــــــادل الهــــــدایا بــــــین الخــــــاطبین و أســــــرتیهما ،وللعــــــرف دور كبیــــــر 

  . 3في تحدید هذه الهدایا

عیـــــاد وتقـــــدیم تقـــــدیم هـــــدایا للمخطوبـــــة خـــــلال المناســـــبات و الأ ففـــــي العـــــرف المتـــــواتر عنـــــدهم

بعــــــض المســــــتهلكات مــــــن الحلویــــــات ،فــــــإذا حصــــــل عــــــدول البســــــة وخــــــاتم خــــــلال حفــــــل الخطوبــــــة و 

ــــه مــــن خــــلال حكــــم اســــترداد الهــــدایا  ــــك مــــا ســــأتعرض ل ــــة فمــــا مصــــیر الهــــدایا حینئــــذ ؟ذل عــــن الخطب

  .الجزائري وكذلك قضاءا قانون الأسرة و ،في الفقه الاسلامي

  

  

  

  

  

                                                           
  .157أحكام الزوجیة و آثارها ،ص ،بلحاج العربي:58محمد محدة :الخطبة والزواج،ص 1
،نقلا عن بلحاج العربي ،النظریة العامة للالتزام في 20/12/1985،بتاریخ 39065ملف  غرفة الأحوال الشخصیة، قرار عن المحكمة العلیا،  2

  .23م،ص2،2001القانون المدني الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ج
  .197جمیل فخري محمد جانم :احكام الخطبة في ضوء العرف ،ص 3
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  في الفقه الاسلامي:-أولا

  فقد اختلف الفقهاء في حكم استرداد الهدایا بعد العدول عن الخطبة وهم :

ــــة- ذهبــــوا الــــى أن حكــــم الهــــدایا یأخــــذ حكــــم الهبــــة ،وعلــــى الواهــــب أن یرجــــع فــــي هبتــــه ،إلا  :الحنفی

فــــإذا كــــان مــــا أهــــداه الخاطــــب موجــــودا ،ولــــم یتصــــل ،1إذا أوجــــد مانعــــا مــــن موانــــع الرجــــوع فــــي الهبــــة

ومــــن الهــــدایا المســــتهلكة  عنــــه ،ومــــالم یســــتهلك جــــاز لــــه الرجــــوع فــــي هبتــــه.بزیــــادة لا یمكــــن فصــــلها 

ــــــوات عینهــــــا أصــــــلا المــــــأكولات ،والألبســــــة فكــــــل هــــــذه الهــــــدایا لا تســــــترج ،و تســــــاوي كــــــل مــــــن 2ع لف

  الخطب والمخطوبة في استرداد كل واحد ما اهداه بنفس الكیفیة .

ــــى أن الرجــــوع عــــن الخطبــــة ســــواء مــــن الحنابلــــة : الخاطــــب أو  المخطوبــــة ،هــــو  ذهــــب الحنابلــــة ال

انتفـــاء حقــــه فـــي اســــترداد مـــا قدمــــه مـــن هدیــــة ســــواء كانـــت قائمــــة أو هالكـــة ،لأنهــــا تأخـــذ حكــــم الهبــــة 

  .3،والهبة لا یجوز الرجوع فیها لغیر الأب

ذهـــــب الشـــــافعیة الـــــى أنـــــه للـــــذي عـــــدل منهمـــــا حـــــق اســـــترداد الهـــــدایا ،فـــــإن كانـــــت قائمـــــة  :الشـــــافعیة

بعینهـــــــا أخـــــــذها و إن اســـــــتهلكت فبقیمتهـــــــا ،و ذلـــــــك بشـــــــرط أن تكـــــــون الهـــــــدایا مـــــــن أجـــــــل الـــــــزواج و 

،ویــــرى بعــــض الشــــافعیة أن 4تمامــــه ،أمــــا إذا كــــان القصــــد مجــــرد هدیــــة فــــلا بحــــق لــــه الرجــــوع فیهــــا 

  . 5ي التي عدلت عن الخطبة أما إذا عدل هو فلا رجوعالرجوع مقید ما إذا كانت ه

كیــــــة فــــــي أوجــــــه القــــــولین عنــــــدهم :إذا كــــــان العــــــدول فــــــي الخطبــــــة مــــــن لوقــــــال كــــــذلك الماالمالكیــــــة :

جهـــــة الخاطـــــب لا یكـــــون لـــــه الحـــــق فـــــي اســـــترداد شـــــئ ممـــــا أهـــــداه لخطیبتـــــه ،و عـــــن كـــــان العـــــدول 

مـــــن الهـــــدایا ،فـــــإن كـــــان قائمـــــا مـــــن جهـــــة المخطوبـــــة كـــــان للخاطـــــب الحـــــق فـــــي اســـــترداد مـــــا قدمـــــه 

    6إن كان مثلیا و بقیمته إن كان قیمیا استرده بعینه و إن كان هالكا أو مستهلكا رجع بمثله

  

                                                           
  .268،ص3م،ج2003الفقه على المذاهب الربعة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،الطبعة الثانیة ، عبد الرحمان الجزیري: 1

  .61محمد محدة :الخطبة والزواج ،ص 2
ــــــا65،ص6ابــــــن قدامــــــة :المغنــــــي ،ج 3 ــــــي أحكــــــام المــــــرأة والبیــــــت المســــــلم ،مؤسســــــة الرســــــالة ،بیــــــروت ،لبن ــــــدان :المفصــــــل ف ــــــد الكــــــریم زی ن .عب

  .48،ص6م،ج1993ولى ،،الطبعة الأ
  .330،ص3البجیرمي :حاشیة البجیرمي على شرح المنهاج ،ج 4
  .94،ص4ابن حجر الهیثمي :الفتاوى الفقهیة الكبرى جمعها عبد القادر الفاكهي ،المكتبة الاسلامیة ،(د،م)،(د،ط)،(د،ت)،ج 5
ــــــــــو العبــــــــــاس الخلــــــــــو  6 المســــــــــالك ،حاشــــــــــیة الصــــــــــاوي علــــــــــى الشــــــــــرح الصــــــــــغیر ،دار المعــــــــــارف  لأقــــــــــربي الصــــــــــاوي :بلغــــــــــة الســــــــــالك تأب

  .348،ص2(د،م،ن)،(د،ط)،(د،ت،ن)،ج



  ـــــــــــــــــــــــــــ ماهیة الخطبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  في قانون الأسرة الجزائري :-ثانیا

ــــــــي المــــــــادة  ضــــــــمن ــــــــري ف ــــــــرة  5المشــــــــرع الجزائ ــــــــة اســــــــترداد  مــــــــن ق.أ.ج3الفق المعــــــــدل كیفی

الخاطـــــب أو المخطوبــــــة للهـــــدایا بعــــــد العـــــدول فنصــــــت المـــــادة علــــــى انـــــه :"لا یســــــترد الخاطـــــب مــــــن 

ن كـــــان العـــــدول منـــــه ،وعلیـــــه ان یـــــرد للمخطوبـــــة مـــــالم یســـــتهلك ممـــــا إداها هـــــالمخطوبـــــة شـــــیئا ممـــــا أ

ـــــه أو قیمتـــــه ،وإن كـــــان العـــــدول مـــــن المخطوبـــــة ،فعلیهـــــا ان تـــــرد للخاطـــــب مـــــا لـــــم یســـــتهلك  اهدتـــــه ل

  من هدایا او قیمته".

ــــك لان الخطبــــة فــــي العــــادة مكلفــــة لمــــا یهــــدي  وقــــد أعطــــى المشــــرع تفصــــیلا فــــي الهــــدایا ،وذل

ـــــــنص علیهـــــــا  ـــــــر مـــــــن النزاعـــــــات  لأنهـــــــافیهـــــــا ،وبـــــــذلك راي اعتبارهـــــــا وال مـــــــن شـــــــانها أن تثیـــــــر الكثی

لــــــى دفعــــــوه ونلاحــــــظ فــــــي هــــــذه الفقــــــرة اخــــــذت مــــــن رأي المالكیــــــة ع مــــــا بأهمیــــــةلإحســــــاس الخطــــــاب 

العمــــوم مــــع بعــــض التعــــدیل فــــي هــــذا الــــرأي والغریــــب أن الــــنص القــــانوني بدایــــة كانــــت متطابقــــة مــــع 

یقــــــع الــــــرد فــــــي  یــــــة فــــــي الموضــــــوع حینمــــــا لالكرأي المالیــــــة أمــــــا نهایــــــة الفقــــــرة فقــــــد خالفــــــت راي الما

  1الاستهلاك وهذا الرأي هو الحنفیة حیث یعد من موانع الرجوع في الهبة 

ــــم یراعــــي مســــالة المتســــبب فــــي العــــدول عــــن الخطبــــة التــــي الملاحــــظ ان المشــــرع  الجزائــــري ل

لهـــا اثــــر بــــالغ فــــي العــــدول عــــن الخطبــــة ،وعــــدم الأخـــذ بــــه یطــــرح عــــدة نقــــائص فكــــان الجــــدر اعتمــــاد 

  هذا الشرط لتحقیق العدل و الإنصاف.

  موقف القضاء:-ثالثا

أمـــــا فـــــي الاجتهـــــاد القضـــــائي الجزائـــــري فقـــــد جـــــاء فـــــي قـــــرار المحكمـــــة العلیـــــا :"مـــــن المســـــتقر 

هــــــذا فــــــي حالــــــة 2ن كــــــان العــــــدول منــــــه"إشـــــرعا و قانونــــــا انــــــه لا یســــــترد الخاطــــــب شــــــیئا ممــــــا اهــــــداه 

عــــــدول الخاطــــــب أمــــــا فــــــي عــــــدول المخطوبــــــة جــــــاء فــــــي قــــــرار آخــــــر للمحكمــــــة العلیــــــا:"من المقــــــرر 

المخطوبـــــة عنـــــد عــــدولها عـــــن اتمـــــام الــــزواج ،ان تـــــرد مـــــالم یســـــتهلك  المـــــرأةقانونــــا أنـــــه یتوجـــــب عــــن 

  3من هدایا وغیرها "

  

  
                                                           

  .42بن شویخ الریثي :المرجع السابق ،ص  1
  .58،ص2م،العدد1993،المجلة القضائیة ،73919رقم  م ،ملف23/04/1991غ،أ،ش)،المحكمة العلیا(  2
  . 128،ص1م،العدد1995،المجلة القضائیة ،92714،ملف رقم  13/07/1993غ،أ،ش)،المحكمة العلیا( 3
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  حكم استرداد المهر. الفرع الثاني:

ب الــــــى طــــــقــــــد تســــــتمر الخطبــــــة لفتــــــرة طویلــــــة دون زواج ،وخــــــلال هــــــذه المــــــدة قــــــد یقــــــدم الخا

قـــــدام علـــــى لإي االمخطوبـــــة مهـــــر أو جـــــزءا منـــــه كمـــــا جـــــرى العـــــرف ،تأكیـــــدا علـــــى نیتـــــه الصـــــادقة فـــــ

ــــ ــــى هــــذه الخطب ــــزواج وقــــد تطــــرا عل ــــدء شــــراء الجهــــاز تحضــــیرا لل ة بعــــض الــــزواج ،وكــــذلك كإشــــارة لب

  الخلافات فیعدل احدهما عن الخطبة فیما حكم المهر حینها ؟

  في الفقه الاسلامي:-اولا

  . 1للفقهاء في حكم رد قیمة المهر او ما اشتري به من جهاز قولان

.مـــــن انـــــه یجـــــب علـــــى المخطوبـــــة رد المهـــــر 2:وهـــــو مـــــا ذهـــــب الیـــــه جمهـــــور الفقهـــــاء  وللأ القـــــول ا

كــــــاملا بعینــــــه إذا كــــــان قائمــــــا و إذا هلــــــك او اســـــــتهلك رد قیمتــــــه إذا كــــــان قیمیــــــا و بمثلــــــه إذا كـــــــان 

مثلیــــــا ،ولا یهــــــم إن كانــــــت اشــــــترت بــــــه جهــــــازا أو لا فترجــــــع بقیمــــــة الجهــــــاز و لا یختلــــــف الأمــــــر إن 

او المخطوبــــــة لان فــــــي نظــــــرهم المهــــــر لا یجــــــب إلا بالعقــــــد أو الــــــزواج كــــــان العــــــدول مــــــن الخاطــــــب 

  .3الصحیح ،وهو معاوضة في مقابل التمتع ،ومادام لم یتم فیجب رده

ـــــاني: ن كـــــان إدفعـــــه مـــــن مهـــــر ، ،حیـــــث ترجـــــع لـــــه مـــــا 4لیـــــه المالكیـــــةعوهـــــو مـــــا ذهـــــب  القـــــول الث

ــــــه مــــــن جهــــــاز إن كــــــان إذن لهــــــا إالعــــــدول منهــــــا ،و  ــــــه لا یرجــــــع علیهــــــا ممــــــا اشــــــترت ب ن كــــــان من

  .5بالشراء او تحت حكمه أو جرى به عرف 

  في قانون الأسرة الجزائري:-ثانیا

ــــة لا فــــي  ــــرة الخطب ــــري لــــم یتعــــرض لمســــالة المهــــر المقــــدم خــــلال فت ــــانون الأســــرة الجزائ ــــي ق ف

ــــــــانون  ــــــــي  84/11الق ــــــــالأمر 09/06/1984الصــــــــادر ف ــــــــي التعــــــــدیل ب ــــــــي  05/02،ولا ف المــــــــؤرخ ف

 7 222یســــــــتوجب الرجــــــــوع الــــــــى أحكــــــــام المــــــــادة  ،  ممــــــــا6لا صــــــــراحة ولا ضــــــــمنا  27/02/2005

  الشریعة الإسلامیة وبالتالي فإن القضاة یلجأون الى سلطتهم التقدیریة وفي  التي تحیلنا الى
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  .153،ص3ابن عابدین :رد المختار،ج  2

  .37محمد أبو زهرة :المرجع السابق ،ص  3
  .55،ص4م ،ج2002الزرقاني على مختصر سیدي خلیل ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،الطبعة الأولى ، الزرقاني:شرح 4
  .126ابو مالك كمال :المرجع السابق ،ص  5
  .20عبد العزیز سعد:المرجع السابق ،ص  6
  .159بلحاج العربي :المرجع السابق ،ص  7
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ـــــى  فأیهمـــــاهـــــذه الحالـــــة یعتبـــــر كـــــل مـــــن الخاطـــــب والمخطوبـــــة مـــــدعیا ومنكـــــرا ، أقـــــام بینـــــة عل

  . 1،و أقنع القاضي حكم له وفقا لتقدیره قوة حجته حسب الدلة المقدمة دعواه

:"إذا دفـــــــــع 01الفقــــــــرة  04ي المــــــــادة أمــــــــا قــــــــانون الأحــــــــوال الشخصــــــــیة الســــــــوري فــــــــنص فــــــــ

الخیـــــار بـــــین إعـــــادة  فللمـــــرأةبـــــه جهازهـــــا ثـــــم عـــــدل الخاطـــــب  المـــــرأةالخاطـــــب المهـــــر نقـــــدا و اشـــــترت 

ــــي الفقــــرة  ــــص ف ــــد أو تســــلیم الجهــــاز" ون ــــل النق ــــل المهــــر أو  المــــرأة"إذا عــــدلت  2مث فعلیهــــا إعــــادة مث

فـــــي مـــــا إذا كـــــان العـــــدول مـــــن  یـــــةكحـــــوال الشخصـــــیة الســـــوري رأي المالقیمتـــــه" وقـــــد اتبـــــع قـــــانون الأ

  الخاطب أو المخطوبة في رد قیمة المهر .

  اء:موقف القض-ثالثا

ــــــرار الصــــــادر مــــــن المحكمــــــة الع ــــــا بتــــــاریخ :لالق ــــــر أن الصــــــادق  13/07/1993ی ــــــذي اعتب ال

  مكرر من ق.أ.ج والذي جاء فیه مایلي : 09حكم من أحكام الزواج تطبیقا للمادة 

ــــــزواج  ــــــة–العــــــدول عــــــن اتمــــــام ال ــــــزاع بشــــــان التعــــــویض والصــــــداق والهــــــدایا -مــــــن طــــــرف المخطوب ن

ــــى  ــــرد مــــالم یســــتهلك مــــن هــــدایا  المــــرأةیتوجــــب عل ــــزواج ،أن ت ــــد عــــدولها عــــن إتمــــام ال ــــة عن المخطوب

  وغیرها .

فــــــي –ولا تســــــتحق الزوجــــــة نصــــــف الصــــــداق إلا عنــــــد الطــــــلاق قبــــــل الــــــدخول ولمكــــــان ثابتــــــا 

الـــــزواج و بــــدون مبــــرر شــــرعي أو قـــــانوني أن الطاعــــة هــــي التـــــي عــــدلت عــــن اتمــــام -قضــــیة الحــــال

بالخســـــائر و الأضـــــرار المترتبـــــة عـــــن ذلـــــك -المطعـــــون ضـــــده–،فإنـــــه لا یمكـــــن والحالـــــة هـــــذه تحمیـــــل 

ــــو تــــم الطــــلاق بــــإرادة الــــزوج ،ممــــا یتعــــین أ،وان دفــــع الطاعنــــة ب حقیتهــــا فــــي الصــــداق ،إنمــــا یتحقــــق ل

ــــــي قضــــــائهم و یتوجــــــب رفــــــض الطعــــــن  ــــــول أن قضــــــاة الموضــــــوع أصــــــابوا ف ــــــى كــــــان كــــــذلك الق ومت

  2أستوجب رفض الطعن .

  

  

  

  
                                                           

 20،2014عبـــد الكـــریم :إشـــكالات العـــدول عـــن الخطبـــة بـــین الـــنقص التشـــریعي و ضـــرورة التعـــدیل ،مجلـــة الفقـــه والقـــانون،المغرب ،العـــدد بوجـــاني1

  .77،ص

  .128،ص1م،العدد1995،المجلة القضائیة ،92714،ملف رقم  13/07/1993غ،أ،ش)،قرار المحكمة العلیا: (  2
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  الاختلاف بین المخطوبین في كون المرسل للمخطوبة هدیة ام مهرا. الفرع الثالث:

ــــة مــــن امــــوال او ذهــــب ،ولــــم  ــــة خــــلال الخطبــــة هــــدایا مختلف ــــد یرســــل الخاطــــب الــــى مخطوب ق

إن كانـــــــت هـــــــذه الأشـــــــیاء مـــــــن المهـــــــر أو مـــــــن الهـــــــدایا ،ووقـــــــع خـــــــلاف بینهمـــــــا عنـــــــد عـــــــدول  یبـــــــین

حـــــوال الخاطـــــب أن المرســـــل إلیهـــــا مهـــــر یثبـــــت لـــــه حـــــق اســـــترداده فـــــي كـــــل الأ ادعـــــىأحـــــدهما ،فـــــإذا 

،وإذا ادعـــــت المخطوبـــــة أنـــــه هدیـــــة حتـــــى لا یثبـــــت للخاطـــــب حـــــق الاســـــترداد فیمـــــا هلـــــك او اســـــتهلك 

الخاطـــــب والمخطوبـــــة مـــــدعیا ومنكـــــرا ،فـــــأي الطـــــرفین اقـــــام علـــــى ففـــــي هـــــذه الحالـــــة یعتبـــــر كـــــل مـــــن 

وعنــــــد تقــــــدیم  ، 1ادعائــــــه ،كــــــان الحكــــــم القضــــــائي الــــــى جانبــــــه ،لأنــــــه أثبــــــت دعــــــواه بالحجــــــة والبینــــــة

الطــــرفین المتنــــازعین البینــــة تقــــدم ببینــــة مــــن لــــم یشــــهد لــــه الظــــاهر ،معنــــاه تقــــدم بینــــة المخطوبــــة لأن 

البیانـــــات شـــــرعت لإثبـــــات خـــــلاف الظـــــاهر والظـــــاهر فـــــي هـــــذا النـــــزاع یشـــــهد للخاطـــــب ،لأنـــــه یعطـــــي 

فــــإن ،و إن عجــــز عــــن إقامــــة البینــــة ،2لیبــــرئ ذمتــــه مــــن المهــــر الواجــــب علیــــه ،ثــــم بعــــد ذلــــك یتبــــرع 

دور العـــــرف یظهـــــر فـــــي هـــــذه الحالـــــة ونحكمـــــه ،فـــــإن كـــــان التعـــــارف بـــــین النـــــاس أن مـــــا یهـــــدي فـــــي 

  هذه الحالة من المهر ،كان القول قول الخاطب مع الیمین.

وإن كـــان عكـــس ذلـــك فـــالقول قـــول المخطوبـــة مـــع الیمـــین و إذا نكـــل أحـــدهما عـــن الیمـــین حكـــم 

لخصم ،و إذا لم یكـن هنـاك عـرف أو كـان العـرف خر ،لأن النكول عن الیمین إقرار لصحة دعوى اللآ

مشتركا ،بان یسـوغ أن یكـون مـا قدمـه الیهـا مهـرا ،أو أن یكـون هدیـة ،فـالقول قـول الخاطـب مـع الیمـین 

ــــــــه هــــــــو المعطــــــــي ،وهــــــــو الأدرى بمــــــــا أعطــــــــى  ــــــــذي إ،لأن ــــــــة ،إلا إذا كــــــــان ال   ن كــــــــان مهــــــــرا أو هدی

كـل ،فـلا یكـون القـول لـه فیـه ة للأأمـة المهیـطعأعطاه لا یستسـاغ فـي عـرف النـاس أن یكـون مهـرا ،كالأ

 . 3مثل هذه الأشیاء هدایاأن ،وتصدق فیه بیمینها لأن الظاهر 
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  .200جمیل فخري محمد جانم :أحكام الخطبة في ضوء العرف ،ص  

  .165العربي بلحاج :أحكام الزوجیة و آثار ،ص  
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   الفصل الثاني: 

  الخطبة  عنتعویض عن الضرر على العدول ال

  والعدول التعسفي
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  توطئة :

بـــــالنفس البشـــــریة و الحفـــــاظ علیهـــــا مـــــن ان یصـــــیبها أذى أو یلحقهـــــا ضـــــرر  اهتمـــــام الإســـــلام

ــــــة دون ســــــبب مشــــــروع یصــــــیب الطــــــرف الاخــــــر بالضــــــرر ،و التعــــــویض  و أن العــــــدول عــــــن الخطب

وباعتبــــار أن هــــذا العــــدول حــــق إلا أنــــه ،مــــن هــــذا الضــــر الــــذي قــــد ینــــتج عــــن العــــدول عــــن الخطبــــة 

ــــر م ــــي اســــتعمال هــــذا الحــــق یعتب ــــي اســــتعمال حــــق العــــدول،إذا أســــاء العــــادل ف كــــأن یعــــدل  تعســــفا ف

عــــن الخطبــــة أحــــد الطــــرفین بقصــــد إضــــرار الطــــرف الاخــــر و هــــذا مــــا ســــنتناوله فــــي مبحثــــین حیــــث 

ســـــنتناول فـــــي المبحـــــث الأول مفهـــــوم الضـــــرر والمبحـــــث الثـــــاني إســـــاءة اســـــتعمال الحـــــق فـــــي العـــــدول 

  عن الخطبة .
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  مفهوم الضرر. المبحث الأول:

الضــــــرر علــــــى معــــــاني متعــــــددة ، ویــــــراد بــــــه مــــــا هــــــو ضــــــد النفــــــع ،ولا شــــــك أن یطلــــــق لفــــــظ 

التشــــــــریع الاســــــــلامي یجعــــــــل مبــــــــدأ الضــــــــرر أساســــــــا مــــــــن أسســــــــه ،ســــــــواء علــــــــى مســــــــتوى الفــــــــرد أو 

ـــــنفس البشـــــریة ومـــــا یحـــــیط بهـــــا فـــــي العاجـــــل أو الآجـــــل  المجتمـــــع ،فكـــــل مـــــا یعـــــود بالضـــــرر علـــــى ال

ـــــك فالضـــــ ـــــل أبعـــــد مـــــن ذل ـــــي التشـــــریع الاســـــلامي ب ـــــه  مان،مـــــدفوع ف ـــــة ل ـــــى مســـــبب الضـــــرر عقوب عل

،وجبـــــــرا لخـــــــاطر المتضـــــــرر وكـــــــل ذلـــــــك لحفـــــــظ التـــــــوازن بـــــــین النـــــــاس و تحقیـــــــق المثـــــــل العلیـــــــا فـــــــي 

  المجتمع.

  المطلب الأول :مفهوم الضرر و أنواعه.

رر مــــــادي و أجمــــــع الفقــــــه و القضــــــاء علــــــى تنــــــوع الضــــــرر بصــــــفة عامــــــة الــــــى نــــــوعین ،ضــــــ

أنـــــه إلحـــــاق مفســـــدة بـــــالغیر مطلقـــــا ،او هـــــو ضـــــرر معنـــــوي ،حیـــــث عـــــرف الـــــبعض الفقهـــــاء الضـــــرر ب

ــــــه خســــــارة  كــــــل أذى یلحــــــق بالشــــــخص ســــــواء كــــــان فــــــي جســــــمه أو عرضــــــه أو عاطفتــــــه ،فیســــــبب ل

  . 1مالیة ،سواء بالنقص أو التلف المادي ،أو بنقص المانع ،أو زوال بعض الأوصاف

  الفرع الأول :تعریف الضرر

  غوي:لالتعریف ال-أولا

بـــــه و  یضـــــره ضـــــرا و ضـــــر هُ رَ المنفعـــــة ،و ضَـــــ فُ لاَ :خِـــــة ُ رَ ضَـــــفـــــع ،والمَ الضـــــرر وهـــــو ضـــــد النَ 

ــــــه وضــــــاره ومُ  رار فعــــــل ضــــــارة وضــــــرارا ،والاســــــم الضــــــرر ،والضــــــرر فعــــــل الواحــــــد و الضِــــــأضــــــر ب

ــــداء الفعــــل و الضِــــ ــــه ،وقیــــل :الضــــرر مــــا تضــــر بــــه صــــاحبك الاثنــــین ،و الضــــرر ابت رار الجــــزاء علی

  .2تنتفع نرار أن تضره من غیر أوتنتفع أنت به و الضِ 
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  :التعریف الاصطلاحي-ثانیا

  في الفقه الاسلامي:

  وردت عدیدة تعریفات للضرر في الفقه الاسلامي جاءت في كتب بعض العلماء منها :

  1تعریف للإمام الطوفي :"إلحاق المفسدة بالغیر مطلقا"

  2الامام البوطي:"هو محاولة الإنسان إلحاق المفسدة بنفسه أو بغیره"

  التفریق بین الضرر و الضرار على أقوال هي: كذلك اختلف الفقهاء في

ــــى وجــــه المقابلــــة ،دون  ــــالغیر مطلقــــا ،و الضــــرار إلحــــاق مفســــدة بــــالغیر عل الضــــرر إلحــــاق مفســــدة ب

  ملاحظة الجزاء.

و الضــــرار أن یــــدخل علــــى غیــــره ضــــررا  ،بــــه  الضــــرر أن یــــدخل علــــى غیــــره ضــــررا بمــــا ینتفــــع هــــو

  .3بما لا منفعة له به

  والتعریف الجامع لما سبق هو :

"الضــــرر هــــو كــــل أذى یلحــــق الشــــخص ســــواء كــــان فــــي مــــال متقــــوم محتــــرم ،او جســــم معصــــوم ،أو 

  .4عرض مصون"
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  الفرع الثاني :أنواع الضرر.

ــــــالأول یصــــــیب الإنســــــان  ــــــي ،ف ــــــوي أو أدب ــــــى ضــــــرر مــــــادي و ضــــــرر معن ینقســــــم الضــــــرر ال

و بالتـــــالي فالضـــــرر المـــــادي ینصـــــب علـــــى حـــــق  1فـــــي مالـــــه و الثـــــاني یصـــــیبه فـــــي عاطفتـــــه أشـــــرفه

ــــة، ــــوق المالی ــــة التــــي  مــــن الحق ــــر المالی ــــوق غی ــــا مــــن الحق ــــوي هــــو الــــذي یصــــیب حق و الضــــرر المعن

  . 2لا تعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالیة

  ي:دالضرر الما-أولا

انتقــــاص حقوقـــــه المالیـــــة  هــــو الـــــذي یصــــیب الشـــــخص فــــي جســـــمه أو مالـــــه أو یترتــــب علیـــــه،

صــــــلحة مشــــــروعة لــــــه ذات قیمــــــة مالیــــــة ،بمعنــــــى أن نطــــــاق التعــــــویض یقتصــــــر علــــــى م ،أو تفویــــــت

  ة وهذا النوع متفق على التعویض عنه بالإجماع یالضرر الذي یلحق بالمال أي الذمة المال

ــــــ ــــــه الأســــــتاذ ال ــــــذي یمــــــس الشــــــخص فــــــي جســــــمه أو دوعرف ــــــي ،الضــــــرر ال كتور بلحــــــاج العرب

یترتـــــب عـــــن المســـــاس بحـــــق أو مصـــــلحة ســـــواء كـــــان فـــــي مالـــــه ،فیتمثـــــل فـــــي الخســـــارة المالیـــــة التـــــي 

  .3الحق حقا مالیا أو غیر مالي

  ومثال الضرر المادي المساس بالحقوق الشخصیة كالتعدي على الملك.

  فالضرر المادي لتعویضه یجب توافر شرطین:

مشـــــــروعة للمضـــــــرور ذات قیمـــــــة مالیـــــــة فللمصـــــــلحة أن یكـــــــون ناشـــــــئا عـــــــن الإخـــــــلال بمصـــــــلحة -1

ظــــــاهرة المعاشــــــرة للتعــــــویض أمــــــا غیــــــر المشــــــروعة فــــــلا یحمیهــــــا القــــــانون كاشــــــرط للحصــــــول علــــــى ا

  الحرة.

  

                                                           
  .211م،ص2009ائر ،(د،ط)،فاضیلي إدریس ،الوجیز في النظریة العامة للغلتزام ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجز   1

  .279م،ص2006حسن علي الذنون ،المبسوط في شرح القانون المدني (الضرر) ،دار النشر ،الأردن ،الطبعة الأولى ، 2
  .145المرجع السابق ،ص، بلحاج العربي  3
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أن یكـــــــون الإخـــــــلال بالمصـــــــلحة محققـــــــا لا احتمالیـــــــا التحقـــــــق مـــــــن الإخـــــــلال بالمصـــــــلحة ،یعنـــــــي -2

أن یكــــــون الضــــــرر قــــــد وقــــــع فعــــــلا أو ســــــیقع حتمــــــا كمــــــوت المضــــــرور أو إصــــــابته فــــــي جســــــمه أو 

  .ماله

ــــــي مــــــال إوتوجــــــب الشــــــریعة الإســــــلامیة أن یكــــــون الضــــــرر المــــــالي الموجــــــب للتعــــــویض  لا ف

ــــــوك للمضــــــرور ،لأن ــــــوم ،أي ممل ــــــر ،و إذا كــــــان الإضــــــرار بهــــــذا  متق ــــــه الجب التعــــــویض المقصــــــود ب

ـــــه  النـــــوع مـــــن الضـــــرر جریمـــــة  و إثمـــــا و أمـــــرا محظـــــورا، ـــــاس من ومـــــن مصـــــلحة المجتمـــــع وقایـــــة الن

ــــه  ،كــــان الواجــــب فیــــه ــــأبى التعزیــــز علی بمــــا یــــراه الحــــاكم وقایــــة وزجــــرا ،وقواعــــد الفقــــه الاســــلامي لا ت

مَـــــنْ  ،هـــــذا تطبیقـــــا لقولـــــه تبـــــارك وتعـــــالى :"1ذلـــــك بـــــل تـــــأمر بـــــه إذا مـــــا اقتضـــــته المصـــــلحة العامـــــة 

  ).40فر :اعَمِلَ سَیِّئَةً فَلاَ یُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا"(غ

  الضرر المعنوي:-ثانیا

عـــــد مهانـــــة لـــــه ی"هـــــو الأذى الـــــذي یصـــــیب الإنســـــان فـــــي شـــــرفه و عرضـــــه مـــــن فعـــــل أو قـــــول 

  .2كما في القذف والسب ،او تحقیر في مخاطبته ،أو امتهان في معاملته"

،كمـــــا ان الضــــــرر 3وهـــــو بصـــــفة عامـــــة كـــــل مـــــا یمــــــس شـــــعور الشـــــخص و اعتبـــــاره وســـــمعته

ـــــر مشـــــروعة كخـــــروج الم ـــــا مـــــا یكـــــون نتیجـــــة تصـــــرفات غی ـــــوي غالب ـــــى المعن ـــــة مـــــع خطیبهـــــا ال خطوب

  أماكن اللهو و التنزه معرضة بذلك سمعتها للأقاویل وهذا ما یسمى بالضرر الأدبي .

وهــــــو أیضــــــا یعــــــرف بتلــــــك الآلام والجــــــروح التــــــي تصــــــیب عاطفــــــة أحــــــد الخطبــــــین بالمســــــاس 

فــــــــي ســــــــمعته أو شــــــــرفه ممــــــــا یشــــــــكل شــــــــعور بــــــــالحزن و ضــــــــیق الصــــــــدر ومثــــــــال ذلــــــــك أن یعــــــــدل 

  ة المخطوبة و أسرتها بالكلام عنها بأنها عدیمة الخلاق.الخاطب ثم یسئ الى سمع

  

                                                           

. 45،  39م،ص  2000علي الخفیف /الضمان في الفقه الإسلامي ،دار الفكر العربي ،القتاهرة ،(د،ط)،  1  

.44علي الخفیف ،المرجع نفسه ،ص  2  

.81دربال عبد الرزاق ،الوجیز في النظیریة العامة للالتزام العلوم للنشر و التوزیع ،الجزائر ،(د،ط)،(د،ت،ن)،ص 3  
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ــــــنص  وفیمــــــا یخــــــص موقــــــف المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن التعــــــویض عــــــن الضــــــرر المعنــــــوي إذ ت

مكــــــرر مــــــن ق.م.ج علــــــى أن "یشــــــمل التعــــــویض عــــــن الضــــــرر المعنــــــوي كــــــل مســــــاس  182المــــــادة 

بعد التعــــــویض عــــــن بالحریــــــة أو الشــــــرف أو الســــــمعة" وهــــــذا یعنــــــي بــــــأن المشــــــرع الجزائــــــري لــــــم یســــــت

  . 1الضرر المعنوي

ــــــوي  05وكــــــذلك فــــــي المــــــادة  ــــــى التعــــــویض عــــــن الضــــــرر المعن ــــــنص عل مــــــن ق.أ.ج التــــــي ت

مـــــــن ق.م.ج جـــــــاءت  124.هـــــــذا وجـــــــاءت صـــــــیاغة نـــــــص المـــــــادة المترتـــــــب علـــــــى فســـــــخ الخطوبـــــــة 

    2مطلقة ،لا تمیز بین الضرر المادي و الضرر الأدبي

التعــــــویض عــــــن الضــــــرر المعنــــــوي متــــــى تــــــوفرت أمــــــا القضــــــاء الجزائــــــري فلــــــم یهمــــــل بتاتــــــا 

ذ إ، 29/05/1975المــــــؤرخ فــــــي  1339-469شــــــروطه و طالــــــب بــــــه مســــــتحقوه ،وفــــــي قــــــرار رقــــــم 

  قضى عن تعویض الضررین المادي والمعنوي.

ــــى بتخفــــیض التعــــویض النــــاتج عــــن الضــــرر المعنــــوي معلــــلا  ــــد قضــــى فیــــه المجلــــس الأعل وق

ــــى قضــــاة الموضــــوع أن یعللــــو  ــــه یتعــــین عل ــــك بأن ــــك بــــذكر ذل ــــرارهم مــــن حیــــث مــــنح التعــــویض وذل ا ق

ن الوضـــــــع یخـــــــالف ذلـــــــك إذا كـــــــان التعـــــــویض إمختلــــــف العناصـــــــر التـــــــي اعتمـــــــدوا علیهـــــــا فعـــــــلا ،فـــــــ

یرتكـــــــز علـــــــى العنصـــــــر العـــــــاطفي الـــــــذي لا یحتـــــــاج الـــــــى تعلیـــــــل  لأنـــــــهیتعلـــــــق بالضـــــــرر المعنـــــــوي ،

  . 3،وبذلك یكون القرار غیر محتاج تعلیل خاص

ضـــــي بالضـــــرر المعنـــــوي تقـــــوم علـــــى أســـــاس الســـــلطة التقدیریـــــة نلاحـــــظ بـــــأن الأحكـــــام التـــــي تق

  للقاضي وهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا.

ولــــــم یتطــــــرق الفقهــــــاء قــــــدیما لمســــــالة التعــــــویض عــــــن الضــــــرر المعنــــــوي لأن العلاقــــــات التــــــي 

ـــــوم بـــــین الخـــــاطبین كانـــــت جلهـــــا علاقـــــات شـــــرعیة لا تتـــــرك آثـــــار ســـــلبیة ،ولكـــــن ضـــــعف التقـــــوى     تق

  لناس عن الالتزام الشرعي الیوم جعل وقوع الأضرار المعنویة الى جانب الأضرار و ابتعاد ا

                                                           

.214فاضیلي إدریس ،المرجع السابق ،ص 1  
  .215بلحاج العربي  ،المرجع السابق ،ص  2
  215فاضیلي إدریس ،المرجع نفسه ،ص 3
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ـــــــى القـــــــول بعـــــــدم امكانیـــــــة التعـــــــویض عـــــــن الضـــــــرر  المادیـــــــة فقـــــــد ذهـــــــب بعـــــــض الفقهـــــــاء ال

المعنـــــــوي وذلــــــــك باعتبــــــــاره ان أساســــــــها هــــــــو مخالفــــــــة الشــــــــرع و تجــــــــاوز حــــــــدوده ذلــــــــك ان الضــــــــرر 

المعنــــــوي الــــــذي یلحــــــق المخطوبــــــة یكــــــون نتیجــــــة تصــــــرفات غیــــــر مشــــــروعة و بــــــذلك لا یتصــــــور أن 

م تعطـــــي مـــــن یفعلـــــه تعویضـــــا للمتضـــــرر منـــــه إذا تنهـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة عـــــن شـــــئ و تحرمـــــه ثـــــ

  جة تلك المخالفة .ما لحقه ضرر نتی

  شروط ضبط الضرر. الفرع الثالث:

یعتبـــــر الضـــــرر أهـــــم مـــــا ترتكـــــز الیـــــه المســـــؤولیة مـــــن أركـــــان ،حیـــــث لا مســـــؤولیة بـــــلا ضـــــرر 

 ذلـــــك إن الفعـــــل الضـــــار لا یوجـــــب مســـــؤولیة فاعلـــــه مـــــن الناحیـــــة المدنیـــــة إذا لـــــم تترتـــــب علیـــــه تلـــــك

  النتیجة .

ـــــى إطلاقـــــه بـــــل لـــــه ضـــــوابط تضـــــبطه  والقـــــول بمشـــــروعیة التعـــــویض عـــــن الأضـــــرار لـــــیس عل

  وتوجهه وفق ما جاء به التشریع الاسلامي والقانون .

  :أن یكون الضرر محققا-أولا

 1الضـــــرر الـــــذي یترتـــــب علـــــى الفعـــــل الضــــــار یجـــــب أولا و قبـــــل كـــــل شـــــئ أن یكـــــون محققــــــا

أي أنـــــه ضـــــرر وقـــــع بالفعـــــل أو أنـــــه ســـــیقع حتمـــــا فـــــي المســـــتقبل ،ولكـــــن الأمـــــر لـــــیس بهـــــذا الوضـــــوح 

ـــــع حـــــالات الفعـــــل الضـــــار ،فمـــــن الأفعـــــال الضـــــارة مـــــا لا یمكـــــن معرفـــــة الأضـــــرار الناشـــــئة  فـــــي جمی

عنهـــــا بشـــــكل دقیـــــق حـــــال و قوعهـــــا و إنمـــــا قـــــد یترتـــــب علیـــــه آثـــــار بســـــیطة مـــــا تلبـــــث أن تتفـــــاقم مـــــع 

اء لا یســـــــتطیع أن یحـــــــدد جســـــــامة تلـــــــك الأضـــــــرار فـــــــي الحـــــــال وهـــــــذه هـــــــي مـــــــرور الـــــــزمن ،فالقضـــــــ

  الأضرار المستقبلیة ،وهي إن تحققت أسبابها إلا أن نتائجها تراخت الى المستقبل .

  

  

                                                           
  .969م،ص1998عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،الطبعة الثالثة ،  1
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  :أن یكون الضرر شخصیا-ثانیا

ــــــك ان یكــــــون الضــــــرر قــــــد أصــــــاب  1كمــــــا یشــــــترط أن یكــــــون الضــــــرر شخصــــــیا ، ومعنــــــى ذل

ـــــي  ـــــب التعـــــویض بســـــبب الفعـــــل الضـــــار ،وهـــــذا لا ینف ـــــي طل ـــــه الحـــــق ف الشـــــخص المـــــدعي فأنشـــــاء ل

التوكیـــــــــل للمطالبـــــــــة بهـــــــــذا الحـــــــــق ،و إنمـــــــــا المقصـــــــــود هـــــــــو ان لا یتبـــــــــرع شـــــــــخص مـــــــــا بالمطالبـــــــــة 

  عتبرا بالمطالبة .مبتعویض شخص آخر لم یفوضه تفویضا 

ـــــى أن الحـــــق ویلاحـــــظ أن الإجمـــــاع كـــــان  ـــــردد ،عل دائمـــــا ومـــــازال منعقـــــدا دون أي شـــــبهة او ت

المـــــادي ینتقـــــل الـــــى الورثـــــة دون قیـــــد أو شـــــرط ســـــواء كـــــان المضـــــرور  فـــــي التعـــــویض عـــــن الضـــــرر

قــــد حصــــل علــــى حكــــم نهــــائي بــــه قبــــل وفاتــــه أو لــــم یكــــن ، وســــواء طالــــب بــــه أو لــــم یطالــــب ،طالمــــا 

  . 2ؤول عنهأنه لم یتنازل عن حقه حال حیاته ولم یبرئ منه المس

مـــــن القـــــانون المـــــدني المصـــــري مقـــــرر لحـــــق التعـــــویض علـــــى انـــــه لا یـــــتم  222جـــــاء المـــــادة 

  حدى طریقتین :إلا بإ

ــــین المضــــرور و المســــؤول ،فتحــــد -1 ــــى مقــــداره مــــا ب أن یكــــون التعــــویض قــــد اتفــــق علــــى مبدئــــه وعل

  التعویض على هذا الوجه بمقتضى اتفاق بین الاثنین .

ـــــب المســـــؤول بـــــالتعویض ان یكـــــون قـــــد استعصـــــى الاتفـــــ-2 اق فلجـــــأ المضـــــرور الـــــى القضـــــاء و طال

  . 3أي انه رفع الدعوى فعلا أمام المحاكم

ــــــــه  ــــــــة المعــــــــدول عن ــــــــة ورث ــــــــة فــــــــلا مــــــــانع مــــــــن جــــــــواز مطالب وبالنســــــــبة للعــــــــدول عــــــــن الخطب

    بالتعویض عن الضرر اللاحق بمورثهم شخصیا ،أثناء حیاته ،بحیث إذا توفي هذا الأخیر

  

  

                                                           
  .133سلیمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات ،مطبعة السلام ،القاهرة ،الطبعة الخامسة ،(د،ت،ن)،ص  1
  .39- 38م،ص 1992ویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،مقدم سعید ،نظریة التع  2
  .988عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط ،المرجع السابق ،ص  3
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التعـــــــویض النـــــــاتج عـــــــن التعســـــــف فـــــــي العـــــــدول عـــــــن الخطبـــــــة و بعـــــــد قبـــــــل حصـــــــوله علـــــــى 

  . 1مطالبته ،ینتقل حق المطالبة بالتعویض الى الورثة

  أن یصیب حقا او مصلحة مشروعة للمتضرر :-ثالثا

ـــــا  ـــــر الضـــــرر الناشـــــئ عـــــن الفعـــــل الضـــــار یجـــــب ان یصـــــیب الضـــــرر حق ـــــة یجب ـــــة المطالب و لإمكانی

لـــــــك ســـــــنتكلم عـــــــن الحـــــــق أولا ،وعـــــــن المصـــــــلحة أو مصـــــــلحة مشـــــــروعة للمتضـــــــرر ،وبنـــــــاء علـــــــى ذ

  المالیة ثانیا .

  حق:الإخلال ب-1

  لكل شخص الحق في السلامة :

ســــلامة حیالتـــــه و ســـــلامة جســـــمه ،فالتعـــــدي علـــــى الحیــــاة ضـــــرر ،والتعـــــدي علـــــى الملـــــك هـــــو 

ــــغ الضــــرر،إخــــلال بحــــق ویعتبــــر ضــــرر  ــــل هــــو ابل ــــلاف عضــــو أو إحــــداث جــــرح أو إصــــابة  ،ب و ات

ــــة  الجســــم او العقــــل بــــاي أذى آخــــر مــــن شــــانه أن یخــــل بقــــدرة الشــــخص علــــى الكســــب  أو یتكبــــد نفق

  . 2في العلاج هو أیضا ضرر مادي

ــــــــانون ،او كــــــــان  ــــــــه الق وهــــــــذا الحــــــــق ســــــــواء كــــــــان اســــــــتئثار بشــــــــئ او بقیمــــــــة اســــــــتئثار یحمی

ن انتهاكـــــه یرتـــــب إحقـــــا مالیـــــا او غیـــــر مـــــالي فـــــحمیهـــــا القـــــانون ،وســـــواء كـــــان هـــــذا الحـــــق یمصـــــلحة 

  . 3عنه مسؤولیة جبر ما یمكن ان ینشأ عنه من ضرر

  

  

                                                           
السیاسیة بریكي حجیلة ،التعسف في العدول عن الخطبة ،(مذكرة ماستر)،فرع القانون الخاص ،جامعة البویرة ،كلیة الحقوق والعلوم   1

  .53م،ص2013،
  .971عبد الرزاق السنهوري،الوسیط ،المرجع السابق ،ص 2
 1998عزیز كاظم جبر ،الضرر المرتد و تعویضه في المسؤولیة التقصیریة (دراسة مقارنة) ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،(د،م) ،  3

  .41م،ص
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  إخلال بمصلحة مشروعة :-2

قـــــــد یكـــــــون الضـــــــرر إخـــــــلالا بمصـــــــلحة مشـــــــروعة ســـــــواء كانـــــــت مالیـــــــة أو غیـــــــر ذلـــــــك ،امـــــــا 

 1المصـــــلحة غیـــــر المشـــــروعة فـــــلا یعتـــــد بهـــــا ،و لا یعتبـــــر الإخـــــلال بهـــــا ضـــــررا یســـــتوجب التعـــــویض

  . 2فالمصلحة إذن شرط للحصول على التعویض عن الضرر الذي لحق بالمضرور

ــــــى انهــــــا :"المنفعــــــة التــــــي قصــــــدها الشــــــارع الحكــــــیم لعبــــــاده ،مــــــن  وقــــــد عرفــــــت المصــــــلحة عل

  .3والهم طبق ترتیب معین فیما بینهما "مونفوسهم وعقولهم،،ونسلهم و ا ،حفظ دینهم

  أن یكون الضرر مباشرا:-رابعا

الضـــــرر قـــــد نجـــــم مباشـــــرة عـــــن فعـــــل فاعـــــل (الضـــــرر مباشـــــر) ســـــواء كـــــان ضـــــررا أي یكـــــون 

مادیـــــا او ضـــــرر أدبیـــــا ،وبعبـــــارة أخـــــرى یجـــــب أن یكـــــون الفاعـــــل قـــــد أتـــــى عمـــــلا مادیـــــا ترتـــــب عنـــــه 

  4أي ان یقع عن طریق اتصال جسم الجاني بالمال الذي أتلفه مباشرة . ،الضرر

العمـــــل غیـــــر مشـــــروع ،ومـــــن المهـــــم كـــــان نتیجـــــة طبیعـــــة للفعـــــل الضـــــار او  والمباشـــــر هـــــو مـــــا

ــــــذل جهــــــد  ــــــاه بب ــــــة المباشــــــرة هــــــذه بكــــــون الفعــــــل الضــــــار ممــــــا لا یســــــتطیع ان یتوف ــــــد حال هاهنــــــا تقیی

  .5معقول داخل في نطاق الممكنات

والضـــــرر المباشـــــر فـــــي العـــــدول عـــــن الخطبـــــة هـــــو الـــــذي ینجـــــر عـــــن التعســـــف فـــــي اســـــتعمال 

  ة من الوعد بالزواج و بدون حق العدول ،وذلك بان یعدل الخاطب عن المخطوبة بعد مد

                                                           
  .974عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط ،المرجع نفسه ،ص1
.محمـد سـعید رمضـان البـوطي ،ضـوابط المصـلحة فـي الشـریعة الاسـلامیة ،المرجـع السـابق 38مقدم سعید :نظریة التعـویض ،المرجـع السـابق ،ص 2

  .37،ص
  .37محمد سعید رمضان البوطي ،ضوابط المصلحة في الشریعة الاسلامیة ،المرجع السابق ،ص 3
ي ،دراســـة تطبیقیـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون ،دار الجامعـــة الجدیـــد ،الاســـكندریة اســـامة الســـید عبـــد الســـمیع ،التعـــویض عـــن الضـــرر الأدبـــ 4

  .140م،ص2007،
عبد المجید محمود الصلاحین ،التعویض عن الأضرار المعنویة في الفقه الاسلامي و القانون المدني ،بحث مقدم بمجلة الدراسات ،الجامعة  5

  . 401،  400،صم  2004-ه  1425الأردنیة ،الطبعة الثانیة ،
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ـــــا او معنویـــــا مـــــن جـــــراء العـــــدول فهـــــذا  ـــــرر أو ســـــابق إنـــــذار ،فیســـــبب لهـــــا ضـــــررا مادی أي مب

  .1یعد ضررا مباشرا 

  الخطبة . عنالعدول  على التعویض المطلب الثاني:

ضــــــرار المادیــــــة أو المعنویــــــة فــــــي بعــــــض قــــــد یترتــــــب عــــــن العــــــدول عــــــن الخطبــــــة بعــــــض الأ

الخطبــــــة لســــــنوات و یفــــــوت علــــــى المخطوبــــــة خطابــــــا آخــــــرین ،وفــــــرص زواج حیــــــان ،فقــــــد تســــــتمر الأ

اخــــــرى كمــــــا قــــــد یطلــــــب الخاطــــــب مــــــن المخطوبــــــة الاســــــتقالة مــــــن وظیفتهــــــا أو تــــــرك دراســــــتها مــــــثلا 

ة عـــــن أســـــباب العـــــدول ممـــــا یـــــؤدي ســـــمعتها فلـــــو ترتـــــب نَ سِـــــلِ الأً  هُ لُـــــوِ قً ،ومـــــن الاضـــــرار المعنویـــــة مـــــا تُ 

  فهل یجب التعویض بسبب ذلك .على هذا العدول ضرر لحق بالمخطوبة 

  الخطبة . فيالفرع الأول :حكم التعویض عن الضرر الناجم عن العدول 

  في الفقه الإسلامي:-اولا

ـــــیس فـــــي كتـــــب الفقـــــه الاســـــلامي القدیمـــــة و عنـــــد فقهـــــاء المـــــذاهب الاجتهادیـــــة المتعـــــددة  لا ل

.ولـــــم یبحـــــث الفقهـــــاء القـــــدامى القضـــــیة ،ولـــــم  2تعـــــرض لمبـــــدأ التعـــــویض عـــــن الضـــــرر عنـــــد العـــــدول

  . 3ینصوا علیها في كتبهم

ـــــــارة هـــــــذه  ـــــــم تكـــــــن تســـــــمح بإث ـــــــك الفقهـــــــاء ل ـــــــي زمـــــــن أولئ ـــــــة ف ـــــــاة الاجتماعی لان طبیعـــــــة الحی

بتعـــــــالیم  و إصـــــــدار الحكـــــــم فیهـــــــا ،و الإلتـــــــزام حتـــــــى یتناولهـــــــا الفقهـــــــاء بالبحـــــــث والتحلیـــــــل المســـــــالة 

ــــــه والخــــــروج معهــــــا بحضــــــور   ــــــى مخطوبت ــــــذي لا یبــــــیح للخاطــــــب إلا النظــــــر والحــــــدیث ال الإســــــلام ال

  محرم لها .
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  وكذلك هناك عدة اعتبارات من اهمها:

عــــــــدم تعــــــــرض الفقهــــــــاء القــــــــدامى لهــــــــذا الموضــــــــوع بنــــــــاء علــــــــى ان التعــــــــویض لا یكــــــــون إلا 

ولـــــو ألزمنـــــا  إنمـــــا وعـــــد بـــــالزواج،نتیجـــــة الإخـــــلال بعقـــــد أو عمـــــل ضـــــار ،و الخطبـــــة لیســـــت عقـــــد أو 

العـــــــادل عـــــــن الخطبـــــــة التعـــــــویض لكـــــــان فـــــــي ذلـــــــك إلزامـــــــا ضـــــــمنیا لـــــــه باســـــــتكمال اجـــــــراءات عقـــــــد 

  . 1الزواج

ـــــه خشـــــیة  ـــــة ،وعـــــدم المراوغـــــة و الخـــــداع وعلی ـــــي المعامل كمـــــا أن عصـــــرهم یتســـــم بالوضـــــوح ف

  .2االله تعالى 

ـــــى نحـــــو مـــــن البســـــاطة  أن مثـــــل هـــــذه الأمـــــور كانـــــت تجـــــري فـــــي عهـــــود الفقهـــــاء القـــــدامى عل

ـــــــرة ط ـــــــم یتعـــــــرض الفقهـــــــاء القـــــــدامى لهـــــــذا و والیســـــــر ،لعـــــــدم اســـــــتمرار الخطبـــــــة فت یلـــــــة لهـــــــذا كلـــــــه ل

  3الموضوع ،وخلافا لذلك فقد نالت هذه القضیة اهتمام بعض الفقهاء والقانونیین المعاصرین

  ر :في الفقه الاسلامي المعاص

لقـــــــد تعـــــــرض الفقهـــــــاء المعاصـــــــرین لهـــــــذه القضـــــــیة ،وذلـــــــك نتیجـــــــة تغیـــــــر ظـــــــروف الحیـــــــاة و 

  . 4فساد الأخلاق و ضعف الوازع الدیني

ـــــى  ـــــد العـــــدول ممـــــا اوجـــــب عل ـــــى الاضـــــرار بالمخطوبـــــة عن ـــــؤدي ال ـــــك مـــــن شـــــانه ان ی كـــــل ذل

ــــدأ التعــــویض ــــي مب ــــر ف ــــي صــــل االله 5فقهــــاء الشــــریعة ورجــــال القضــــاء التفكی ــــا لقــــول النب ــــه .تطبیق  علی

  6ضرار" لا ضرر و وسلم "لا

  

                                                           
  .23محفوظ علي السرطاوي ،المرجع السابق ،ص  1
  .255جمیل فخري محمد جانم ،المرجع السابق ، ص  2
  .74المرجع نفسه ، ص محفوظ بن صغیر: 3
  .255جمیل فخري محمد جانم ،المرجع نفسه ، ص 4
  .76- 75المرجع نفسه ، ص محفوظ بن صغیر:  5
6
  .464،ص2ابن ماجة أبو عبد االله ،سنن ابن ماجة ،تحقیق فؤاد عبد الباقس ـدار إحیاء الكتب العربیة ،فیصل عیسى الباجي الحلبي ،(د،ط)،ج 
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ومــــن هنــــا فالضــــرر ممنــــوع فــــي الفقــــه الإســــلامي لــــذلك فقــــد اختلــــف الفقهــــاء المعاصــــرین فــــي 

  . 1حكم التعویض عن ضرر العدول بنوعیه المادي و المعنوي الى ثلاثة مذاهب

  .عدم التعویض مطلقا ول:الاتجاه الأ 

ذهــــــب أصــــــحاب الاتجــــــاه الــــــى رفــــــض التعــــــویض عــــــن ضــــــرر العــــــدول عــــــن الخطبــــــة ســــــواء 

ـــــد ذهـــــب  ـــــدیار المصـــــریة ،وق ـــــي ال ـــــت المطیعـــــي مفت ـــــا مـــــنهم الشـــــیخ محمـــــد بخی ـــــا او معنوی كـــــان مادی

ذون لـــــه فیـــــه ،و إذا مـــــارس الخاطـــــب أفیـــــه الـــــى عـــــدم التعـــــویض لان العـــــدول عـــــن الخطبـــــة حـــــق مـــــ

  ن الإذن الشرعي ینافي الضمان .لأ و،  2حقا مأذونا له فیه فلا یجب التعویض

  وقد استدلوا على ذلك بمایلي :

ـــــول بـــــالتعویض یعمـــــق المشـــــكلة و یؤصـــــلها ولا یحلهـــــا لأن الضـــــرر الناشـــــئ عـــــن العـــــدول إ-1 ن الق

علیهـــــا عطـــــاء الخطبـــــة فـــــوق مـــــا تســـــتحقه ،فهـــــي وعـــــد ولا یجـــــوز أن تبنـــــى إالخطبـــــة نـــــاتج عـــــن  فـــــي

  .تصرفات تعود علیهم بالضرر 

جعــــل العــــدول حقــــا شخصــــیا تقــــدیریا خاضــــعا لاعتبــــارات خاصــــة بكــــل منهمــــا ،وهـــــي إن الشــــارع -2

ـــــــزواج مـــــــن اخـــــــص  ـــــــك ،لان ال ـــــــه وذل ـــــــدیرها ،ولا ســـــــلطان للقضـــــــاء علی ـــــــه تق ـــــــد الی أمـــــــور نفســـــــیة یرت

  .فینبغي ان یترك له الحریة الكاملة في اّلإقدام و الإحجام  شؤونه،

لان الــــــذي وقـــــع فــــــي الضـــــرر مــــــن الطـــــرفین یعلــــــم  إن الضـــــمان عنــــــد التغریـــــر لا عنــــــد الاغتـــــرار-3

ــــت  ــــه العــــدول فــــي أي وق ــــشــــان الطــــرف الآخــــر ل ــــم إاء ،ف ــــة ث ــــى الخطب ــــاء عل ــــى العمــــل بن ــــدم عل ن أق

حصــــل عـــــدول ،فالضـــــرر نتیجـــــة لاغتـــــراره هـــــو ،ولـــــم یغــــرر بـــــه أحـــــد ،فمـــــا یصـــــیبه مـــــن ضـــــرر إنمـــــا 

  .3كان بسبب منه ولیس منشؤه محض العدول

  

                                                           
  .255جمیل فخري محمد جانم ،المرجع السابق ، ص 1
  .429اسامة محمد منصور الحموي،أثار العدول عن الخطبة في الفقه والقانون ،مجلة جامعة دمشق ،سوریا ،الطبعة الثالثة ،ص  2
  .256جمیل فخري محمد جانم ،المرجع السابق ،ص  3



 طبة والعدول التعسفيالتعویض عن الضرر على العدول عن الخِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يالفصل الثان

48 
 

  

ستصـــــبح شــــــبه  لأنهـــــاالخطبــــــة مزایاهـــــا ،والحكمـــــة مـــــن مشــــــروعیتها ،إن الحكـــــم بـــــالتعویض یفقـــــد -4

رف ،كمــــا أن فیــــه نوعــــا مــــن الإكــــراه ،وحمــــل لمــــن أراد العــــدول عــــملزمــــة بــــالزواج ،ولیســــت مرحلــــة للت

تمــــــام عقـــــد زواج لا یرضــــــاه ،خشـــــیة الحكــــــم علیـــــه بــــــالتعویض ،وفـــــي هــــــذا إلحـــــاق ضــــــرر بــــــه إعـــــن 

نشـــــاء أســـــرة إ،وذلـــــك لمـــــا یترتـــــب علیـــــه مـــــن وبـــــالطرف الآخـــــر أكبـــــر مـــــن الضـــــرر الـــــذي یـــــراد دفعـــــه 

هــــو  علــــى أســــس غیــــر ســــلیمة ســــرعان مــــا تنهــــار ،فیحلــــق بــــالأولاد و بكــــل مــــن الــــزوج و الزوجــــة مــــا

  . 1أكبر من الضرر عن العدول

وهــــــذا یتنــــــافى مــــــع مــــــا یجــــــب ان یكــــــون علیــــــه عقــــــد الــــــزواج مــــــن القناعــــــة الكاملــــــة والحریــــــة التامــــــة 

  والرضا المطلق.

ینـــــافي الضـــــمان ،وهـــــذا یعنـــــي أن مـــــا یمـــــارس حقـــــا مشـــــروعا لـــــه ،او مباحـــــا إن الجـــــواز الشـــــرعي -5

لا یكـــــون مســـــؤولا عمـــــا یترتـــــب علیـــــه مـــــن ضـــــرر ،لأن الجـــــواز ینـــــافي المســـــؤولیة ،فالمســـــؤولیة تنشـــــأ 

  . 2عن المجاوزة و الاعتداء ،والخاطب لا یعتبر معتدیا إذا استعمل حقه في العدول

والـــــدوافع التـــــي دفعـــــت الـــــى العـــــدول ،كمـــــا یتطلـــــب  إن الحكـــــم بـــــالتعویض یتطلـــــب بیـــــان الاســـــباب-6

بیـــــــان الضـــــــرر الناشـــــــئ عـــــــن العـــــــدول ،وتقـــــــدیر حجمـــــــه لتحدیـــــــد التعـــــــویض المناســـــــب ،وفـــــــي ذلـــــــك 

العـــــائلات ،فـــــي هـــــذا بـــــلاء عظـــــیم لـــــذلك كـــــان  لأســـــراركشـــــف لعیـــــوب الخاطـــــب والمخطوبـــــة ،وهتـــــك 

مــــــــام منــــــــع التعــــــــویض دفعــــــــا لضــــــــرر أعظــــــــم ،وهــــــــو كشــــــــف الأســــــــرار ،و إظهــــــــار عیــــــــوب النــــــــاس ا

  المحاكم.

إن مشــــــكلات الأســــــرة ینبغـــــــي أن تســــــود حلولهـــــــا روح التســــــامح ،امـــــــا التفكیــــــر فـــــــي مجــــــاراة مـــــــن -7

عــــــن الخطبــــــة بغیــــــر مبــــــرر ،فهــــــو نــــــوع مــــــن الانتقــــــام منــــــه لا محــــــل لــــــه ،لان رفــــــع دعـــــــوى یعــــــدل 

   3التعویض قد یجعل الخصومة عداوة ،فقد یكلف الكثیر من النفقات المادیة و الآلام النفسیة
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  التعویض مطلقا. الاتجاه الثاني:

خــــــــر مــــــــن الفقهــــــــاء المعاصــــــــرین الــــــــى ان العــــــــدول عــــــــن الخطبــــــــة یســــــــتوجب آذهــــــــب فریــــــــق 

  التعویض للطرف الآخر.

  وقد استدلوا على ذلك بمایلي:

  1ضرار" لا علیه وسلم قال :"لا ضرر و عن ابي سعید الخدري عن النبي ،صل االله-1

ــــد  ــــه وســــلم عــــن ایقــــاع الضــــرر ولاب ــــد نهــــي الرســــول صــــل االله علی ــــى الحــــدیث الشــــریف فق واســــتنادا ال

مــــــن معاقبــــــة مــــــن لا یلتــــــزم بــــــالنهي بــــــاي صــــــورة كانــــــت ،و ان التعــــــویض فــــــي حالــــــة العــــــدول عــــــن 

  .2الضرر الواقع ،تطبیق الحدیث الشریف 

لــــــیلا علــــــى دهــــــا تعــــــد نإمــــــن الحــــــدیث الســــــابق ،ف المــــــأخوذة 3الاســــــتدلال بقاعــــــدة "الضــــــرر یــــــزال"-2

وطریــــــق  إزالــــــة الضــــــرر بــــــالتعویض عنــــــه ،وفــــــي ذلــــــك یقــــــول محمــــــد ابــــــو زهــــــرة :"و الضــــــرر یــــــزال"،

  .4إزالته هو التعویض"

إن الخطبــــــة وعــــــد بــــــالزواج ،والعــــــدول عنــــــه حــــــق مشــــــروع لكــــــلا الطــــــرفین ،لكنــــــه مشــــــروط بعــــــدم -3

ألحقــــــه و  إلحـــــاق الضـــــرر بـــــالطرف المتضـــــرر عنـــــد عـــــدم الوفـــــاء بمـــــا یتناســـــب مـــــع الضـــــرر الـــــذي

  تسبب به .

ـــــالوا:-4 بـــــان العـــــدول  الاعتمـــــاد فـــــي التعـــــویض علـــــى مبـــــدأ التعســـــف فـــــي اســـــتعمال الحـــــق حیـــــث ق

ــــزم  ــــد یل ــــة عق ــــى أســــاس ان الخطب ــــك عل ــــي اســــتعمال الحــــق ،وذل ــــرر تعســــف ف ــــر مب ــــة بغی عــــن الخطب

  لا انه یعطي كلا من طرفیه الحق في العدول عن، إالزواج بإتمامطرفیه ببذل الجهد 

  

                                                           
  رواه ابن ماجة.  1
  .258-257جمیل فخري محمد جانم ،المرجع السابق ،ص  2
  .7م،ص 1999ولى ،جلال الدین السیوطي ،الأشیاء والنظائر ،دار الكتب العلمیة ،لبنان ،الطبعة الأ  3
  .37حوال الشخصیة ،المرجع السابق ،صمحمد أبو زهرة ،الأ  4
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إذا تــــم العــــدول بغیـــــر مبــــرر ،و إســـــاءة اســــتعمال الحـــــق ،او و هــــذا الحـــــق یســــاء اســـــتعماله الخطبــــة  

  . 1التعسف فیه یستوجب التعویض

  الاتجاه الثالث :التفصیل في التعویض.

ـــــة ،لا یوجـــــب التعـــــویض ،امـــــا الضـــــرر الناشـــــئ  ـــــى مجـــــرد العـــــدول عـــــن الخطب ـــــث ال ذهـــــب فریـــــق ثال

  التعویض.عن تدخل العادل غیر مجرد العدول فیجب فیه 

  وقد استدلوا على ذلك بما استدل به اصحاب المذهب الثاني ،و اضافوا :

فعــــــال الضــــــارة المصــــــاحبة للعــــــدول هــــــي منشــــــأ المســــــؤولیة ،والتعــــــویض لا مجــــــرد العــــــدول إن الأ-1

  ومن هنا فالتعویض هو اثر من آثار الخداع ،ولیس أثر من آثار الرجوع في الخطبة.

طـــــــائش ،لان العـــــــادل كـــــــان یجـــــــب علیـــــــه قبـــــــل الخطبـــــــة ان عـــــــن العـــــــدول بغیـــــــر مبـــــــرر عـــــــدول -2

یتحــــــرى و یســــــال ،وطالمــــــا تمــــــت الخطبــــــة برضــــــاه التــــــام ،ثــــــم عــــــدل عنهــــــا بغیــــــر مبــــــرر ،فــــــإن هــــــذا 

  . 2العدول الطائش لا یخلو من خطأ

ــــــد-3 ــــــره الشــــــرع ،وتؤكــــــده  التعــــــویضأ إن مب ــــــي ایقــــــاع الضــــــرر یق نتیجــــــة تــــــدخل الطــــــرف العــــــادل ف

  شرعیین :مبادئ الشریعة في أصلین 

ـــــدأ  ول:الأصـــــل الأ - ســـــلامیة فـــــي ثابـــــت ،ومقـــــرر بالشـــــریعة الإ ،وهـــــو ســـــاءة اســـــتعمال الحـــــقإمب

  عدد من الفروع و التفصیلات الفقهیة .

،فــــإذا لــــزم عــــن الوعــــد ارتبــــاط الموعــــد بعمــــل  الالتــــزام فــــي الفقــــه المــــالكي مبــــدا :صــــل الثــــانيالأ-

شــــأ عــــن تخلــــف الواعــــد فــــي تنفیــــذ و عــــده ومثلــــه إذا ارتــــبط بعقــــد أو قــــول ،كــــان ســــببه ذلــــك الوعــــد ون

  ضرر ما حكم علیه قضاء بتنفیذ ذلك الوعد.
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خطبــــــة لــــــیس ملزمــــــا بــــــالزواج ،حتــــــى عنــــــد الب جمــــــاع منعقــــــدا علــــــى أن الوعــــــدولمــــــا كــــــان الإ 

ــــزواج، ــــد ال ــــه الرجــــوع عــــن وعــــده لخطــــورة عق ــــل ل ــــة انفســــهم ،ب ــــه لا  فقهــــاء المالكی ــــى ان وللإجمــــاع عل

،كــــان لابــــد مــــن اعتبــــار الضــــرر الناشــــئ عــــن هــــذا الوعــــد ،فلابــــد مــــن یجــــوز الإكــــراه فیــــه بشــــكل مــــا 

  . 1القول بوجوب التعویض عنه

ــــــــ ــــــــف اصــــــــحاب هــــــــذا المــــــــذهب ف ــــــــد اختل ــــــــة وجــــــــوب التعــــــــویض عــــــــن الأ يوق ضــــــــرار المادی

والمعنویــــــــة الناشــــــــئة عــــــــن تــــــــدخل العــــــــادل عــــــــن الخطبــــــــة ،ام اقتصــــــــار التعــــــــویض علــــــــى الأضــــــــرار 

  المادیة فقط قولین:

  وجوب التعویض عن العدول عن الخطبة ،إذا ترتب علیه ضرر مادي فقط. :ولالقول الأ 

ــــــه ضــــــرر مــــــادي ،اســــــتوجب  ــــــب علی ــــــى ان العــــــدول عــــــن الخطبــــــة ،إذا ترت ذهــــــب بعضــــــهم ال

ــــــــلا  ــــــــوي ،ف ــــــــب ضــــــــرر معن ــــــــى العــــــــدول ضــــــــرر مــــــــادي ،او ترت ــــــــب عل ــــــــم یترت التعــــــــویض امــــــــا إذا ل

  .2تعویض

ول الـــــــذي یمنـــــــع كـــــــل الـــــــراي الأیقـــــــول أبـــــــو زهـــــــرة :"وفـــــــي الحـــــــق إذا لا نســـــــتطیع ان لا نقـــــــر 

طلاق ،كمــــــا لا نســــــتطیع ان نقــــــر الــــــراي الثــــــاني ،بــــــل نقــــــول قــــــولا وســــــطا إتعــــــویض عــــــن الضــــــرر بــــــ

حـــــق ،والحـــــق لا یترتـــــب  لأنـــــه،فتقـــــرر ان العـــــدول عـــــن الخطبـــــة فـــــي ذاتـــــه لا یكـــــون ســـــببا للتعـــــویض 

ــــــة لا  ــــــت بالمخطوب ــــــد تســــــبب فــــــي أضــــــرار نزل ــــــط ،ولكــــــن ربمــــــا یكــــــون الخاطــــــب ق علیــــــه تعــــــویض ق

رد الخطبــــــة والعــــــدول ،كــــــان یطلــــــب نوعــــــا مــــــن الجهــــــاز ،او تطلــــــب هــــــي إعــــــداد المســــــكن ،ثــــــم لمجــــــ

یكــــون العــــدول و الضــــرر ،فالضــــرر نــــزل بســــبب عمــــل كــــان مــــن الطــــرف الــــذي عــــدل غیــــر مجــــرد 

  . 3الخطبة ،فیعوض ،و عن لم یكن كذلك ،فلا تعویض
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ضـــرر مــــادي او وجــــوب التعـــویض عــــن العـــدول عـــن الخطبــــة ،إذا ترتـــب علیــــه  القـــول الثـــاني:

  معنوي.

ذهـــــب الـــــبعض الاخـــــر الـــــى ان التعـــــویض یترتـــــب علـــــى العـــــدول عـــــن الخطبـــــة إذا نشـــــأ عـــــن 

  . 1ذلك ضرر ،سواء أكان الضرر مادیا أم معنویا

وقـــــــد اشـــــــترط الســـــــباعي فـــــــي التعـــــــویض علـــــــى العـــــــدول عـــــــن الخطبـــــــة ثلاثـــــــة شـــــــروط حیـــــــث 

  ة مجتمعة".إن التعویض یجب عند العدول عن الخطبة إذا تحققت الثلاث یقول:"

  أن یثبت ان العدول لم یكن بسبب من المخطوبة .-1

  أن العدول قد اضر بها مادیا او معنویا غیر الاستهواء الجنسي . -2

ـــــلا ،علـــــى -3 ـــــة بمـــــا اســـــتدل بـــــه عـــــادة وعق ـــــزواج مـــــن المخطوب ـــــي ال ـــــد أكـــــد رغبتـــــه ف إن الخاطـــــب ق

  .2تأكید خطبته ،وتصمیمه على إجراء عقد الزواج 

  قانون الأسرة الجزائري: في-ثانیا

الطــــــرفین العــــــدول عنهــــــا  لأيولهــــــذا اجــــــاز المشــــــرع الجزائــــــري  الخطبــــــة وعــــــد بــــــالزواج فقــــــط،

نــــــه یجــــــوز للقاضــــــي أن إ،وقــــــد ینشــــــئ عــــــن ذلــــــك العــــــدول الضــــــرر المــــــادي او معنــــــوي لأحــــــدهما ،ف

ـــــزام  ـــــى اعتبـــــار أن الخطبـــــة الت ـــــى إالـــــزواج ،فـــــ بإتمـــــامیحكـــــم بـــــالتعویض للطـــــرف المتضـــــرر عل ن تخل

ــــــأحــــــ ــــــزام دون ســــــبب وجیــــــه ،ف ــــــك الالت ــــــه اخــــــل إد الطــــــرفین عــــــن ذل ــــــه لكون ــــــر خطــــــأ من ــــــك یعتب ن ذل

  . 3بالتزامه وبالتالي یجوز الحكم علیه بالتعویض في حالة ثبوت الضرر المادي او المعنوي

وامـــــا الطـــــرف المتضـــــرر مـــــن العـــــدول ســـــوى اللجـــــوء الـــــى القاضـــــي بطلـــــب التعـــــویض ویبـــــدو 

  أن المشرع قد وفق الى أبعد حد لما جمع في التعویض بین الضرر المادي و المعنوي من 
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ـــــــرة  05خـــــــلال المـــــــادة  ـــــــب عـــــــن العـــــــدول عـــــــن  مـــــــن ق.أ.ج  02الفق ـــــــنص :"إذا ترت ـــــــي ت والت

  .1جاز الحكم له بالتعویض" الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین

ــــــه جــــــائزا ، ــــــا ،و إنمــــــا جعل ــــــم یجعــــــل التعــــــویض واجب ــــــهویلاحــــــظ أن المشــــــرع ل ــــــر  لأن مــــــن غی

ــــالمعقــــول أن كــــل عــــدول عــــن الخطبــــة یصــــاحبه ضــــررا إلا أن المشــــرع  م یبــــین بدقــــة ســــبب حــــدوث ل

هــــــو ضــــــرر نــــــاجم عــــــن مجــــــرد العــــــدول أو هــــــو ضــــــرر نــــــاجم عــــــن أالضــــــرر الموجــــــب للتعــــــویض ،

  لطرفین .تدلیس أحد ا

كمــــــــا أن المشــــــــرع لــــــــم یتبــــــــین مــــــــا إذا كانــــــــت هــــــــذه الســــــــلطة مطلقــــــــة للقاضــــــــي ام ان هنــــــــاك 

ضــــــــوابط تحكــــــــم هــــــــذا التعــــــــویض ،فهــــــــو لــــــــم یــــــــنص أصــــــــلا علــــــــى الأســــــــباب التــــــــي یــــــــتم بموجبهــــــــا 

  التعویض.

كـــــل هـــــذه النقـــــاط التـــــي اغفلهـــــا المشـــــرع ،قـــــد تـــــؤدي الـــــى اشـــــكالیة تضـــــارب مواقـــــف القضـــــاء 

ـــــى الأســـــباب الج دیـــــة التـــــي یـــــتم بموجبهـــــا الحكـــــم بـــــالتعویض للطـــــرف المتضـــــرر مـــــن فـــــي الاســـــناد ال

  2العدول .

حــــــق شــــــرعي ،و إذا اقتــــــران هــــــذا العــــــدول  لأنــــــهالأصــــــل أن العــــــدول لا یرتــــــب أي مســــــؤولیة 

بضــــرر یحدثــــه أحــــد الطــــرفین لآخــــر فیلــــزم بتعــــویض هــــذا الضــــرر النــــاجم عــــن العــــدول علــــى اســــاس 

  . 3لیست بعقدالمسؤولیة التقصیریة ،لا العقدیة لأن الخطبة 

  موقف القضاء:-ثالثا

لـــــــم یســـــــتقر القضـــــــاء الجزائـــــــري علـــــــى أي اجتهـــــــاد فیمـــــــا یخـــــــص التعـــــــویض عـــــــن الأضـــــــرار 

المادیـــــة والمعنویـــــة التـــــي قـــــد تصـــــاحب اســـــتعمال الحـــــق فـــــي العـــــدول عـــــن الخطبـــــة ،فقـــــد عمـــــد الـــــى 

ـــــــي المـــــــادة  ـــــــنص المتضـــــــمن ف ـــــــرار  مـــــــن ق.ا.ج 05تطبیـــــــق ال ـــــــك :الق ـــــــة مـــــــا ورد فـــــــي ذل ومـــــــن امثل

  :"من المقرر قانونا ان الإقرار  25/12/1989الصادر عن المحكمة العلیا المؤرخ في 
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ـــــه امـــــا ـــــة مـــــدعى علی ـــــراف الشـــــخص بواقعـــــة قانونی القضـــــاء ،وهـــــو حجـــــة  مالقضـــــائي هـــــو اعت

 قاطعــــة علـــــى المقــــر ،ومـــــن المقـــــرر أیضــــا أنـــــه إذا ترتـــــب علــــى العـــــدول عـــــن الخطبــــة ضـــــرر مـــــادي

ن القضــــــاء بمــــــا یخــــــالف هــــــذین إاو معنــــــوي لأحــــــد الطــــــرفین جــــــاز الحكــــــم بــــــالتعویض ،ومــــــن ثــــــم فــــــ

  المبدأین یعد خرقا للقانون.

ــــت فــــي قضــــیة الحــــال ،ان المجلــــس القضــــائي ب ــــه الحكــــم المســــتأنف إولمــــا كــــان مــــن الثاب لغائ

ــــالرغم  ــــه ب ــــذي اصــــیب ب ــــى الضــــرر ال ــــب تعــــویض مــــن الطــــاعن عل ــــدعوى المتضــــمنة طل و رفضــــه ال

ــــانون ،ومتــــى كــــان مــــن  إقــــرار  المطعــــون ضــــدها بفســــخ الخطبــــة امــــام القضــــاء یكونــــوا قــــد خــــالفوا الق

  1ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه .

  الفرع الثاني :طرق التعویض عن الضرر المترتب عن العدول في الخطبة

الـــــــى طریقـــــــة التعـــــــویض ،والتـــــــي یســـــــتفاد منهـــــــا  مـــــــن ق.م.ج 132و 131أشـــــــارت المادتـــــــان 

  . 2 نقدیاعینا إما أن یكون إما أن یكون  ان التعویض

  التعویض العیني:-أولا

،أي 3وهـــــــو الـــــــذي یقـــــــوم علـــــــى إزالـــــــة عـــــــین الضـــــــرر بـــــــان یقضـــــــي علـــــــى ســـــــببه او مصـــــــدره 

عـــادة الحــــال الـــى مــــا كانـــت علیـــه قبــــل و قـــوع الفعــــل الضـــار ،فهــــو یزیـــل الضــــرر إخـــر هــــو آبمعنـــى 

خر فــــــي ألزام المـــــدعى علیـــــه بتنفیــــــذ الالتـــــزام الــــــذي امتنـــــع عـــــن تنفیــــــذه  أو تـــــإ،أي بــــــ 4الناشـــــئ عنـــــه

  تنفیذه أو أخل به .

ــــــه إذا  ــــــه ان یقضــــــي ب ــــــي ،ولكــــــن یتعــــــین علی ــــــذ العین ــــــیس ملزمــــــا ان یحكــــــم بالتنفی والقاضــــــي ل

كــــــان ممكنــــــا ،وطالــــــب بــــــه الــــــدائن كمــــــا لا یتقیــــــد المضــــــرور بتقــــــدیم أي مــــــن نــــــوعي التعــــــویض قبــــــل 

  یهما حسبما یشاء وعلى ما یراه انفع له ،وكذلك یجوز ألاخر ،فله أن یبدأ بالمطالبة با
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للمســـــؤول أن یعـــــوض التعـــــویض العینـــــي ،فیقضـــــي بـــــه علیـــــه ،غیـــــر انـــــه فـــــي أكثـــــر الأحـــــوال 

ولاســـــیما فــــــي أحــــــوال الضـــــرر الأدبــــــي یتعــــــذر التعـــــویض العینــــــي ،فیتعــــــین الالتجـــــاء الــــــى التعــــــویض 

  1النقدي"

الشـــــــریعة لهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التعـــــــویض العینـــــــي بـــــــإلزام الغاضـــــــب بـــــــرد العـــــــین ویمثـــــــل فقهـــــــاء 

ومــــن صــــور التعــــویض العینــــي فــــي مجــــال العــــدول  تتغیــــر، المغصــــوبة مادامــــت باقیــــة لــــم تهلــــك ولــــم

عــــــن الخطبــــــة إذا كــــــان العــــــدول مــــــن المخطوبــــــة و كانــــــت قــــــد اســــــتلمت المهــــــر اثنــــــاء فتــــــرة الخطبــــــة 

  الخاطب. رجاع المهر الىإ،فالتعویض العیني یكون ب

  التعویض بمقابل:-ثانیا

ــــذي یــــراد بــــه الأ زالــــة الضــــرر أو  إصــــلاحه أن یكــــون مبلغــــا مــــن النقــــود إصــــل فــــي المقابــــل ال

  . 2ومع هذا قد یكون التعویض أحیانا غیر نقدي

وهـــــو صـــــورة الغالبـــــة فـــــي التعـــــویض فـــــي المســـــؤولیة التقصـــــیریة و یتمثـــــل فـــــي المبلـــــغ المـــــالي 

الــــذي لحــــق بالمضــــرور ،فكــــل ضــــرر بمــــا فیــــه الضــــرر الأدبــــي الــــذي یقــــدره القاضــــي لجبــــر الضــــرر 

صــــــل ان یكــــــون التعـــــویض النقــــــدي مبلغــــــا مجمــــــدا یــــــدفع للمضــــــرور الـــــذي یمكــــــن تقویمــــــه بالنقــــــد والأ

ـــــة ،وهـــــو مـــــا إ واحـــــدة او أقســـــاطا ،و  دفعـــــة ـــــاة او بمـــــدة معین ـــــه مـــــدى الحی ـــــا ل ـــــراد مرتب مـــــا ان یكـــــون إی

یعـــــین القاضـــــي طریقـــــة التعـــــویض نصـــــت علـــــى أنـــــه  يمـــــن ق.م.ج التـــــ 132نصـــــت علیـــــه المـــــادة 

تبعــــا للظـــــروف ،و یصـــــح ان یكـــــون التعـــــویض مقســـــطا كمــــا یصـــــح أن یكـــــون مرتبـــــا ،كمـــــا یصـــــح ان 

  لزام المدین بان یقدر تأمینا".إمرتبا ،و یجوز في هاتین الحالتین  یكون ایراد 

 یـــــأمرویقـــــدر التعـــــویض بالنقـــــد ،علـــــى انـــــه یجـــــوز للقاضـــــي وبنـــــاء علـــــى طلـــــب المضـــــرور ان 

بعـــــــض  بـــــــأداءلحالـــــــة الـــــــى مـــــــا كانـــــــت علیـــــــه ،او یحكـــــــم و ذلـــــــك علـــــــى ســـــــبیل التعـــــــویض ،عــــــادة اإب

  الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع .

                                                           
  .266بلحاج العربي ،النظریة العامة ،المرجع نفسه، ،ص 1
  .366حسن علي الذنون ،المرجع السابق ،ص  2
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،والقاضـــــي بطبیعـــــة الحـــــال هـــــو 1ویجـــــوز فـــــي هـــــاتین الحـــــالتین إلـــــزام المـــــدعي ان یقـــــدم تامینـــــا

  . 2الذي یحدد التعویض في مقداره وطبیعته وفي كیفیة الوفاء به

صـــــــــلي والوجـــــــــوبي عنـــــــــد فـــــــــرض التعـــــــــویض مـــــــــن هـــــــــو الطریـــــــــق الأإن التعـــــــــویض النقـــــــــدي 

لا بنـــــــاءا علـــــــى إالمحكمـــــــة ام التعـــــــویض العینـــــــي غیـــــــر النقـــــــدي فـــــــلا یمكـــــــن للمحكمـــــــة ان تفرضـــــــها 

  طلب من الدائن وتوافرت إمكانیة الاستجابة للطلب .

ـــــــذار الجـــــــدي امـــــــام المحكمـــــــة  ـــــــراف بالشـــــــرف و الاعت ـــــــدي الاعت ـــــــر النق ومـــــــن صـــــــور التعـــــــویض غی

م عـــــــــن المضـــــــــرور ان هـــــــــذه الصـــــــــور للتعـــــــــویض غیـــــــــر النقـــــــــدي لا تنحصـــــــــر فقـــــــــط لتخفیـــــــــف الآلا

بالضــــــرر الجســــــدي و إنمــــــا یمكــــــن ان تشــــــمل الضــــــرر المــــــالي والضــــــرر المعنــــــوي حســــــب الظــــــروف 

  . 3وتبعا لطلبات المدعي
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  إساءة استعمال الحق في العدول عن الخطبة. المبحث الثاني:

نهــم لــم یبحثــوا موضــوع التعســف كنظریــة إلــم نجــد عنــد الفقهــاء القــدامى تعریــف للتعســف ،حیــث 

نما تعرضوا للتعسف ضـمن حـدیثهم عـن جزئیاتـه اثنـاء تنـاولهم للموضـوعات إمستقلة ووحدة متكاملة و 

صـــلحة بالتعســـف فـــي ثنایـــا كتـــبهم ،امـــا الفقهـــاء المعاصـــرون فقـــد نظـــر بعضـــهم الـــى مالمختلفـــة ذات ال

ونظـر بعضـهم الآخـر الـى  عسف ،على انه صورة من صور المجاوزة و التعدي في اسـتعمال الحـق،الت

التعسف على أنه موضوع مستقل عن المجاوزة ،لـه اركانـه و اسسـه و تطبیقاتـه الخاصـة بـه ،ومـن هنـا 

ســـاءة ، واطلـــق غیـــرهم لفـــظ إفقـــد اطلـــق بعضـــهم علـــى التعســـف لفـــظ المضـــارة ،و اطلـــق آخـــرون لفـــظ 

  أو التعدي. المجاوزة

  .مفهوم التعسف في العدول عن الخطبة المطلب الأول:

ســـــــــــنتطرق فـــــــــــي هـــــــــــذا المطلـــــــــــب الـــــــــــى تعریـــــــــــف التعســـــــــــف فـــــــــــي الفـــــــــــرع الأول أمـــــــــــا فـــــــــــي 

  الفرع الثاني معاییر التعسف في استعمال الحق في الفقه والقانون.

  تعریف التعسف. الفرع الأول:

  .التعریف اللغوي-أولا

خــذ علــى غیـــر ا ،والعســـف :الســیر یغیــر هـــدى ،و الأعســفً  یَعسِــف فَ سَـــمــن عَ  خوذأمــالتعســف 

الطریق ،یقـال عسـف للطریـق :أي سـار فیـه علـى غیـر هـدى ولا جـادة ،وعسـف عنـه :مـال وعـدل یقـال 

فعلــه بــلا رویــة ولا تــدبر ،وعســف علــى فــلان  عســف عــن الطریــق :أي عــدل وجــاد وعســف فــي الأمــر:

وتعســف  و العنــف و ظلمــه ،وعســف الســلطان :أي ظلــم. وعســف فلانــا :أخــذه بــالقوة:عمــل لــه . اولفلانــ

فلانا فلانـا :إذا ركبـه بـالظلم ولـم ینصـفه ،ورجـل عسـوف :إذا كـان ظلومـا ،والعسـیف :الأخیـر و الجمـع 

  .1عسفاء على القیاس و عسفة على غیر القیاس

                                                           
ل عن الخطبة (في الفقه والقانون )،دار الحامد للنشر والتوزیع ،الأردن ،الطبعة الأولى جمیل فخري محمد جانم ،التدابیر الشرعیة للحد من العدو   1

  .25م،ص 2009،
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  التعریف الاصطلاحي:-ثانیا

،أي 1ذون فیـــــــه شـــــــرعا بحســـــــب الأصـــــــل أالتعســـــــف هـــــــو مناقضـــــــة قصـــــــد الشـــــــارع فـــــــي تصـــــــرف مـــــــ

مضـــــادة قصـــــد الشـــــارع ،وهـــــذه المضـــــادة إمـــــا أن تكـــــون مقصـــــودة ،بـــــان یقصـــــد المكلـــــف فـــــي العمـــــل 

  . 2ذون فیه هدم قصد الشارع عینا بان یستعمل الحق قصد الأضرارأالم

  استعمال الحق في الفقه والقانون. يمعاییر التعسف ف الفرع الثاني:

  استعمال الحق في الفقه الاسلامي:معاییر التعسف في -أولا

وضـــــــعت الشـــــــریعة الاســـــــلامیة ضـــــــوابط و قواعـــــــد عامـــــــة تضـــــــبط اســـــــتعمال الحـــــــق وتســـــــري 

ــــــى جمیــــــع الحقــــــوق ،وتقیــــــد اســــــتعمال صــــــاحب الحــــــق ــــــك  دعنــــــ عل اســــــتعماله لحقــــــه حتــــــى یكــــــون ذل

ــــه الشــــارع قاعــــدة المصــــالح ویمكــــن تقســــیم  ــــذي أقــــام علی ــــا مــــع القصــــد الشــــرعي ،ال الاســــتعمال منطبق

  یر التعسف الى قسمین رئیسیین هما :معای

  المعاییر الذاتیة أو الشخصیة:-ا

ویقصـــــد بهـــــا "النظـــــر فـــــي العوامـــــل النفســـــیة التـــــي حركـــــت إرادة ذي الحـــــق فـــــي التصـــــرف بحقـــــه مـــــن 

ضـــــرار أو الـــــدافع الـــــى تحقیـــــق مصـــــالح غیـــــر مشـــــروعة" ،ولهـــــذا تقســـــم هـــــذه المعـــــاییر الـــــى لإقصـــــد ا

  3،معیار المصلحة غیر المشروعة.ضرار الإقسمین هما :معیار قصد 

  قصد الإضرار. ول:المعیار الأ 

هـــــــذا المعیـــــــار هـــــــو مـــــــن أقـــــــدم معـــــــاییر التعســـــــف  و أصـــــــلها ،بـــــــدلیل وجـــــــوده فـــــــي الشـــــــرائع 

القدیمـــــــة ،غیـــــــر أن الكشـــــــف عنـــــــه مـــــــن الأمـــــــور العســـــــیرة ،لـــــــذا یســـــــتعان بـــــــالأمور الظـــــــاهرة المادیـــــــة 

  ،ولأنه بذلك یكون قد ناقض قصد الشارع في استعمال الحق، الذي شرع 4تبیینهكالقرائن في 
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مــــــــن أجــــــــل تحقیــــــــق المصــــــــالح الفردیــــــــة ،أو الجماعیــــــــة ،والمناقضــــــــة تعســــــــف ،لــــــــذلك یمنــــــــع 

التصــــــرف الــــــذي اتخــــــذ وســــــیلة للإضــــــرار بــــــالغیر  ،لأنــــــه یتنــــــافى و أغــــــراض الشــــــارع مــــــن تشــــــریعه 

  . 1فعلهفاستعمال الحق بقصد الضرر أمر حرمه الشرع و قبح 

ویعتبـــــــر القصـــــــد الـــــــى الإضـــــــرار ممنـــــــوع فـــــــي الشـــــــریعة ،فیمنـــــــع الفعـــــــل الـــــــذي اتخـــــــذ وســـــــیلة 

،و الأصــــل فـــــي 2یتنــــافى و أغــــراض الشــــارع مــــن تشــــریعه  للحقــــوق  لأنــــه، للتعبیــــر عنــــه او لتحقیقــــه

،وتـــــدل  رهـــــذا المعیـــــار مـــــا جـــــاء فـــــي القـــــرآن الكـــــریم مـــــن الآیـــــات التـــــي تنهـــــى عـــــن الاضـــــرار بـــــالغی

،والتـــــــي منهـــــــا قولـــــــه تعـــــــالى :" وَإِذَا طَلَّقْـــــــتُمُ النِّسَـــــــاءَ فَـــــــبَلَغْنَ أَجَلَهُـــــــنَّ  3علـــــــى ثبـــــــوت نظریـــــــة التعســـــــف

فَقَــــــدْ  فَأَمْسِــــــكُوهُنَّ بِمَعْــــــرُوفٍ أَوْ سَــــــرِّحُوهُنَّ بِمَعْــــــرُوفٍ وَلاَ تُمْسِــــــكُوهُنَّ ضِــــــرَارًا لِتَعْتــَــــدُوا وَمَــــــنْ یَفْعَــــــلْ ذَلِــــــكَ 

 هُ وَلاَ تَتَّخِـــــذُوا آَیَـــــاتِ اللَّـــــهِ هُـــــزُوًا وَاذْكُـــــرُوا نِعْمَـــــةَ اللَّـــــهِ عَلَـــــیْكُمْ وَمَـــــا أَنْـــــزَلَ عَلَـــــیْكُمْ مِـــــنَ الْكِتــَـــابِ ظَلَـــــمَ نَفْسَـــــ

  .)231 :بقرة ال( "وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

الآیــــة صــــریحة فــــي إباحــــة اســــتعمال حــــق الرجعــــة بقصــــد بنــــاء الحیــــاة الزوجیــــة ووجــــه دلالــــة 

و تحریمـــــــــه إذا كـــــــــان اســـــــــتعمال حـــــــــق الرجعـــــــــة بقصـــــــــد الإضـــــــــرار بالزوجـــــــــة ،أو دفعهـــــــــا  الكریمـــــــــة،

  .4الافتداء من الزوج تخلصا من ضرره

مــــــام الشــــــاطبي مؤیــــــدا  تحــــــریم هــــــذا النــــــوع ومنــــــع التســــــبب  فیــــــه "لا  إشــــــكال فــــــي ویقــــــول الإ

القصـــــد الــــى الإضـــــرار مــــن حیـــــث هــــو إضـــــرار ،لثبــــوت الـــــدلیل علــــى ان لا ضـــــرر  ولا ضـــــرار منــــع 

  5في الاسلام".

  ویشترط لتحقیق  هذا المعیار شرطان أساسیان:

  ضرر بالغیر عمدا  .للحاق اإان  یقصد صاحب الحق  -

                                                           
  .34،ص السابقجمیل فخري محمد جانم ،المرجع  1
  243،ص نظریة التعسف في استعمال الحق، المرجع السابق فتحي الدریني، 2
  .34جمیل فخري محمد جانم :التدابیر الشرعیة للحد من العدول عن الخطبة (في الفقه والقانون )،،المرجع السابق ،ص 3
  .35جمیل فخري محمد جانم ،المرجع نفسه ،ص 4
  243المرجع نفسه ،ص فتحي الدریني، 5
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خـــــر كالقصـــــد الـــــى تحقیـــــق منفعـــــة آأن  یـــــتمحض قصـــــده لـــــذلك ،بحیـــــث لا  یصـــــحبه قصـــــد لشـــــئ  -

   .نما یندرج تحت المعیار الماديإو لو كانت ضئیلة  ،لا  ینطبق علیه هذا المعیار و 

  لحة غیر المشروعة .المعیار الثاني: المص

ـــــه : ـــــى ویقصـــــد ب ـــــان یكـــــون ا " اســـــتعمال الحـــــق  عل ـــــر المشـــــروع ،ب مـــــن  1باعـــــث لالوجـــــه غی

ــــــو ،ومناقضــــــا لقصــــــد الشــــــارع مــــــن التشــــــریع الحــــــق اســــــتعمال  الحــــــق   ــــــي اســــــتعمال یتحق ــــــك ف ق ذل

مصـــــالح تترتـــــب ن الشـــــارع جعـــــل  للحقـــــوق إالمصـــــلحة التـــــي شـــــرع مـــــن أجلهـــــا ،فـــــالحـــــق فـــــي غیـــــر 

مالها دي الــــــى غایاتهــــــا إلا أن هــــــذه الوســــــائل مقیــــــدة فــــــي اســــــتعوق ووســــــائل تــــــؤ علیهــــــا ،وجعــــــل الحقــــــ

لغـــــرض الـــــذي رتبـــــه الشـــــارع علیـــــه لحـــــق فـــــي غیـــــر ااســـــتعمال ا تـــــم ضـــــرار بـــــالغیر ،فـــــإذا مـــــالإبعـــــدم ا

ـــــة ،ف ـــــذلك هـــــو مخالف ـــــلمـــــراد الشـــــارع مـــــن أصـــــل مشـــــروعیته ،ل ـــــل هـــــذه اســـــتعمال ا إنف ـــــي  مث لحـــــق ف

ون قصــــــد ع ،ولا بــــــد ان یكــــــتتصــــــرف نــــــاقص قصــــــد الشــــــار  لأنــــــهحرمــــــا ،اطلا  ومالصــــــورة یعتبــــــر بــــــ

في  ذلــــك  یقـــــول القصــــدین،ن شــــارع ،حتـــــى لا یقــــع التنــــاقض بــــیلِ  قــــا لقصــــدفالمكلــــف فــــي العمــــل موا

لیل  علـــى والـــدوافقـــا فـــي  التشـــریع ،العمـــل م الإمـــام الشـــاطبي :"قصـــد الشـــارع ان یكـــون قصـــده فـــي

ـــــى ذللـــــك أن الشـــــ ـــــاد عل ـــــوب مـــــن اال طـــــلاق والعمـــــوم ،والإریعة موضـــــوعة لمصـــــالح العب ـــــف مطل لمكل

  .2شارع"وان لا یقصد خلاف ما قصد ال ه،ان یجري على ذلك في افعال

لـــــزوج ولایـــــة تأدیبیـــــة علـــــى زوجتـــــه وهـــــذا الحـــــق ثابـــــت بقولـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى  ومثـــــال ذلـــــك :

تِــــــي تَخَــــــافُونَ نُشُــــــوزَهُنَّ فَعِظــُــــوهُنَّ وَاهْجُــــــرُوهُنَّ فِــــــي الْمَضَــــــاجِعِ وَاضْــــــرِبُوهُنَّ فَــــــإِنْ أَطَعْــــــنَكُمْ فَــــــلاَ  :" وَاللاَّ

ـــــــیْهِنَّ سَبِیلاً"('النســـــــاء: اســـــــتعمال حـــــــق  التأدیـــــــب ففـــــــي موضـــــــع  )،ووقـــــــد حـــــــدد الشـــــــارع 34تَبْغُـــــــوا عَلَ

  یة.النشوز ،كما حدد الوسیلة والغا

    وعیة:المعاییر الموض-ب

م عنـــــد  ذلـــــك مـــــن الحـــــق مـــــن نفـــــع ،ومـــــا یلـــــز ى التناســـــب بـــــین مـــــا یجلبـــــه صـــــاحب وهـــــي مـــــد

  راجحة علیها نت المفسدة مساویة للمصلحة أو مفسدة ،ووسیلته في ذلك الموازنة ،فإذا كا

                                                           
  .38المرجع السابق ،ص جمیل فخري محمد جانم ، 1
  .39،المرجع نفسه ،ص جمیل فخري محمد جانم 2
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ــــاب التعــــارض بــــین الحقــــوق الفر  منــــع الفعــــل وهــــذا الضــــابط یحكــــم دیــــة ،والحــــق الفــــردي مــــن ب

  .1اولى

  وتنقسم هذه المعاییر الى معیارین فرعین هما:

  نعدام التناسب بین صاحب الحق والضرر الذي یلحق بالغیر .إمعیار  المعیار الأول:

ــــــى أســــــاس التوفیــــــق  ــــــة عل ــــــین المصــــــالح المختلف ــــــوازن والتناســــــب ب ــــــذلك مراعــــــاة الت ویقصــــــد ب

بـــــین مصـــــلحة الفـــــرد والجماعـــــة ،وتقـــــدیم المصـــــلحة العامـــــة علـــــى المصـــــلحة الخاصـــــة عنـــــد اســـــتحالة 

  .3،كقاعدة یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام  2التوفیق بین المصلحتین

  وینطوي هذا المعیار على ضابطین هما:

  فراد.انعدام التناسب بین مصلحة صاحب الحق والضرر اللاحق بغیره من الأ-1

  تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة .-2

حـــــق بغیـــــره مـــــن اللانعـــــدام التناســـــب بـــــین مصـــــلحة صـــــاحب الحـــــق والضـــــرر إول :الضــــابط الأ 

  الأفراد.

ـــــــه ـــــــردیتین ،وصـــــــورته أن یســـــــتعمل  ویقصـــــــد ب ـــــــین مصـــــــلحتین ف ـــــــوازن ب صـــــــاحب اخـــــــتلال الت

الحــــق حقــــه مــــن أجــــل تحقیــــق المصــــلحة المشــــروعة ،لكنــــه یتعــــارض مــــع مصــــلحة شــــخص آخــــر أو 

أشـــــــخاص ،بحیـــــــث یترتـــــــب علـــــــى تصـــــــرفه ضـــــــرر یلحـــــــق بالشـــــــخص أو بالأشـــــــخاص ،لا الجماعـــــــة 

ــــــد یكــــــون اعظــــــم مــــــن المصــــــلحة المقصــــــودة مــــــن التصــــــرف ،او یســــــاویها او أقــــــل  وهــــــذا الضــــــرر ق

  منها.

  

                                                           
  .242المرجع السابق ،ص، فتحي الدریني 1
  .42،المرجع السابق ،ص جمیل فخري محمد جانم  2
  .197م،ص 1989أحمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهیة ،دار القلم ،سوریا ،الطبعة الثانیة ،  3
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نــــــه لابــــــد إح شاســــــعا بحیــــــث یســــــتحیل معــــــه التوفیــــــق ،فامــــــا إذا كــــــان التعــــــارض بــــــین المصــــــال

ــــي  ــــة ف ــــه المفســــدة یكــــون عل ــــرجح فی ــــذي ت ــــین ال ــــالاحتلال الب ــــى المفســــدة ،ف ــــب المصــــلحة عل مــــن تغلی

  . 1تحقیق التعسف أو مناقضة الشارع لذلك یمنع منه سدا للذرائع

  الضابط الثاني :تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة .

صـــــاحب الحــــــق حقــــــه لتحقیـــــق مصــــــلحة خاصــــــة ،لكنـــــه ینشــــــأ عــــــن  ویقصـــــد بــــــه ان یســــــتعمل

هــــــذا التصــــــرف الفــــــردي المشــــــروع بالأصــــــل الضــــــرر عــــــام یلحــــــق المســــــلمین عامــــــة ،وعندئــــــذ یمنــــــع 

ــــرد مــــن هــــذا التصــــرف ،و  ــــه مــــن إ الف ــــؤول إلی ــــك لمــــا ی ــــه ضــــرر ،وذل ــــدأ التعــــاون إن لحــــق ب خــــلال بمب

بمراعـــــاة حقـــــوق ، 2التشـــــریعاتســـــلامي عـــــن غیـــــر مـــــن أو المصـــــلحة العامـــــة ،وقـــــد تمیـــــز التشـــــریع الإ

  الجماعة في التصرفات الفردیة ،من خلال المناداة بمبدأ التضامن و التكافل الاجتماعي .

  الفاحش. رالمعیار الثاني :معیار الضر 

قــــــــرر الفقهــــــــاء المســــــــلمون هــــــــذا المعیــــــــار لتنســــــــیق المصــــــــالح الفردیــــــــة المتعارضــــــــة لاســــــــیما 

  . 3العلاقات الجواریة

ـــــة ،وهـــــو  ویقصـــــد بالضـــــرر الفـــــاحش :"مـــــا یكـــــون ســـــببا للهـــــدم او یخـــــرج عـــــن الانتفـــــاع بالكلی

  ما یمنع الحوائج الأصلیة كسد الضوء بالكلیة".

  یتضح لنا مما سبق ان الضرر الفاحش ینقسم الى قسمین :

دون ان یخــــــــرج عــــــــن حــــــــدود  الــــــــذي یصــــــــیب الجــــــــار ، المــــــــألوفالضــــــــرر الفــــــــاحش  ول:القســــــــم الأ

بـــــــاني بعضـــــــها الـــــــى بعـــــــض علـــــــى ارتفاعـــــــات متســـــــاویة اســـــــتعمال الحـــــــق العـــــــادي ،مثـــــــل إقامـــــــة الم

  ضرار التي تحدثها اعمال البناء من أصوات الحفر ،فلابد من تحمله و التسامح وكذلك الأ

  

                                                           
  .44،المرجع السابق ،ص )جمیل فخري محمد جانم 1
  .47-46،المرجع نفسه ،ص جمیل فخري محمد جانم 2
  .269المرجع السابق ،ص، فتحي الدریني 3



 طبة والعدول التعسفيالتعویض عن الضرر على العدول عن الخِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يالفصل الثان

63 
 

  

ـــــى حـــــدوثها عـــــادة ،ولـــــو قبـــــل بمنعـــــه ، ـــــى تعطیـــــل  ىلأدفیـــــه حیـــــث إن اســـــتعمال الحـــــق یتوقـــــف عل ال

  . استعمال حقوق الملكیة كافة ،وفي ذلك مخالفة للنصوص الشرعیة

الضــــــرر الفــــــاحش الــــــذي فیـــــــه تجــــــاوز علــــــى حقــــــوق الاخــــــرین كالــــــدخان و الضـــــــوء  القســــــم الثــــــاني:

ــــه إضــــرار بــــالغیر مــــن دون حــــق  ــــع الشــــخص مــــن إالمتواصــــل وهــــذا كل لا ان الفقهــــاء اختلفــــوا فــــي من

  .1التصرف بملكه إن أضر بغیره

  معاییر التعسف في القانون .ثانیا :

  موقف المشرع الجزائري.-أ

إهـــــــتم القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري بنظریـــــــة التعســـــــف فـــــــي اســـــــتعمال الحـــــــق ،وادرجهـــــــا فـــــــي 

مكــــــــرر التــــــــي نصــــــــت علــــــــى أن یكــــــــون بشــــــــكل الاســــــــتعمال  124ق.م.ج و بالتحدیــــــــد فــــــــي المــــــــادة 

  التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات الآتیة:

  إذا وقع بقصد الأضرار بالغیر .-

  قلیلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغیر.إذا كان یرمي الى الحصول على فائدة -

  .2إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

  وسوف نتعرض لهذا المعاییر الثلاثة فیمایلي:

  قصد الإضرار بالغیر :-1

یتعلـــــــق هــــــــذا المعیـــــــار بالقصــــــــد أو النیــــــــة أو بعبـــــــارة أخــــــــرى أن تكــــــــون نیـــــــة الإضــــــــرار هــــــــي 

  .3مال حقهالباعث الوحید لصاحب الحق في استع

  

                                                           
  .269المرجع السابق ،ص ،التعسف في استعمال الحق في الشریعة الاسلامیةنظریة  فتحي الدریني،  1
  م  2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05عدلت المادة بالقانون رقم  2
  .126القانون الجزائري ،المرجع السابق ،صبلحاج العربي ،النظریة العامة للالتزامات في  3
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ــــذلك یتجــــه القضــــاء للبحــــث عــــن إوهــــي مســــالة نفســــیة یتعــــذر  ــــدلیل مباشــــرة علیهــــا ،ول قامــــة ال

انعــــدام لفائــــدة الكلیــــة لصــــاحب الحــــق ومثــــال ذلــــك كــــأن یبنــــي شــــخص حائطــــا عالیــــا فــــي ملكــــه لكــــي 

إثبــــــات قصــــــد الإضــــــرار بكافــــــة  ءویتحمــــــل المضــــــرور عــــــب یحجــــــب الشــــــمس و الهــــــواء عــــــن جــــــاره،

مــــــا یعــــــد قرینــــــة علــــــى قصــــــد إحــــــداث الضــــــرر ،لكــــــن هــــــذه ات الطــــــرق ،و انعــــــدام المصــــــلحة انعــــــداما

ـــــر مســـــتعمل  ـــــة الإضـــــرار اعتب ـــــى نی ـــــدلیل عل ـــــام المضـــــرور ال ـــــات العكـــــس ،فـــــإذا أق ـــــة لإثب القرینـــــة قابل

  . 1الحق متعسفا في استعماله

ــــة بالن-2 ــــدة قلیل ــــى فائ ــــى الحصــــول عل ــــر او كمــــا إذا كــــان یرمــــي ال ســــبة الضــــرر الناشــــئ للغی

  یسمى ترجیح الضرر على المصلحة:

قـــــد یتعـــــذر او یصـــــعب التعـــــرف علـــــى نیـــــة الشـــــخص مـــــن خـــــلال تصـــــرفه ،وفـــــي هـــــذه الحالـــــة 

یلجـــــأ الـــــى معیـــــار اخـــــتلال التـــــوازن الـــــذي یقـــــوم علـــــى الموازنـــــة بـــــین مـــــا یصـــــیب الغیـــــر مـــــن ضـــــرر 

مــــن  قحب الحــــق وهــــذا المعیــــار منبثــــبــــالغ وبــــین مــــا یتحقــــق مــــن نفــــع ضــــئیل أو قلیــــل الأهمیــــة لصــــا

  . 2أصل مقرر في أصول الفقه وهو النظر الى مآلات الأفعال ونتائجها

ویعتبــــــر صــــــاحب الحــــــق متعســــــفا فــــــي اســــــتعمال حقــــــه إذا انحــــــراف علــــــى الســــــلوك المــــــألوف 

ــــــــار موضــــــــوعي بحــــــــت  ــــــــهللرجــــــــل العــــــــادي ،وهــــــــذا المعی ــــــــین المصــــــــلحة  لأن ــــــــة ب ــــــــى موازن ــــــــوم عل یق

  . 3المقصودة والضرر الذي یصیب الغیر

  عدم مشروعیة المصلحة التي یرمي صاحب الحق الى تحقیقها:-3

یتضـــــح مـــــن هـــــذا المعیـــــار أنـــــه لا یكفـــــي أن یكـــــون لصـــــاحب الحـــــق مصـــــلحة ظـــــاهرة أو ذات 

قیمـــــــة ولـــــــو كبیـــــــرة مـــــــن اســـــــتعماله لحقـــــــه بـــــــل یجـــــــب أن تكـــــــون هـــــــذه المصـــــــلحة مشـــــــروعة فیعتبـــــــر 

  الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا كانت المصلحة التي یرمي الى تحقیقها غیر 

                                                           
  .127-125بلحاج العربي ،المرجع السابق ،ص 1
جوبي ،التعسف في استعمل الحق وعلاقته بالمسؤولیة المدنیة ،(رسالة الماجستیر)،فرع العقود والمسؤولیة ،جامعة الجزائر ،كلیة حعبد الرحمان م  2

  .39م،ص2006-2005الحقوق ،
  .127المرجع نفسه ،صبلحاج العربي ،   3
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التـــــي تخـــــالف القـــــانون وتتعـــــارض مـــــع مشـــــروعة والمصـــــلحة الغیـــــر مشـــــروعة هـــــي المصـــــلحة 

  العامة . الآدابالنظام العام و 

ومثــــــال ذلــــــك مالــــــك الأرض الــــــذي یضــــــع أســــــلاكا شــــــائكة علــــــى اعمــــــدة مرتفعــــــة فــــــي حــــــدود 

ملكـــــه حتـــــى یفـــــرض علـــــى شـــــركة الطیـــــران ان تشـــــتري منـــــه الأرض بـــــثمن مرتفـــــع متعســـــفا فـــــي ذلـــــك 

  . 1یرمي الى تحقیق مصلحة غیر مشروعة لأنهفي استعمال حقه 

ن كــــــان طریــــــق الوصــــــول الیــــــه عــــــاملا ذاتیــــــا هــــــو نیــــــة إوالمعیــــــار هنــــــا معیــــــار موضــــــوعي و 

فهنـــــا  انتمــــى الـــــى نقابـــــة العمـــــال، لأنـــــهصــــاحب الحـــــق ،مثـــــل صـــــاحب العمــــل الـــــذي یفصـــــل العامـــــل 

لصــــاحب العمـــــل الحـــــق فــــي فصـــــل العامـــــل لكــــن یجـــــب أن یكـــــون فصــــل العامـــــل لأســـــباب مشـــــروعة 

لعامــــل غیــــر مشــــروع وبالتــــالي صــــاحب العمــــل متعســـــف امــــا هنــــا فالســــبب الــــذي فصــــل مــــن اجلـــــه ا

  . 2في استعمال حقه

  موقف بعض التشریعیات الوضعیة:-ب

تنـــــاول القـــــانون الأردنـــــي ،الإمـــــاراتي ،الســـــوداني نظریـــــة التعســـــف فـــــي اســـــتعمال الحـــــق تحـــــت 

فقـــــــد  عنـــــــوان إســـــــاءة اســـــــتعمال الحـــــــق ،واســـــــتمدت هـــــــذه القـــــــوانین المعـــــــاییر مـــــــن الفقـــــــه الاســـــــلامي،

قــــــــانون المعــــــــاملات الإمــــــــاراتي  106مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الأردنــــــــي ،المــــــــادة  66نصــــــــت المــــــــادة 

  من قانون المعاملات المدنیة السوداني على مایلي : 29،والمادة 

  یجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غیر مشروع .-1

  ویكون استعمال الحق غیر مشروع في أي من الأحوال الآتیة:-2

 فر قصد التعدي.إذا تو  -

 إذا كانت المصلحة الموجودة من الفعل غیر مشروعة. -

 إذا كانت المصلحة منه لا تتناسب الغیر من ضرر. -

                                                           
  .128بلحاج العربي ، المرجع السابق ،ص 1
  .846عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص  2
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 . 1إذا تجاوز ما جرى علیه العرف والعادة -

  الخطبة . عنمعاییر ومظاهر التعسف على العدول  المطلب الثاني:

اســــتعماله ،كــــأن یعــــدل أحــــد  لا انــــه قــــد یســــاءإالعــــدول عــــن الخطبــــة حــــق مشــــروع للطــــرفین ،

ــــب تطبیــــق معــــاییر التعســــف  ــــذا نتطــــرق فــــي هــــذا المطل الطــــرفین عــــن الخطبــــة دون ســــبب معقــــول ول

علــــى العــــدول عــــن الخطبــــة فــــي الفــــرع الأول ،امــــا فــــي الفــــرع الثــــاني ســــنتناول مظــــاهر التعســــف فــــي 

  العدول عن الخطبة .

  الخطبة . عنتطبیق معاییر التعسف على العدول  الفرع الأول:

  الخطبة. عنتطبیق المعیار الذاتي على العدول -أولا

لحـــــاق الضـــــرر بـــــالغیر و الـــــدافع الـــــى إن هـــــذا المعیـــــار یبحـــــث فـــــي قصـــــد صـــــاحب الحـــــق إفـــــ

  تحقیق مصلحة غیر مشروعة .

  معیار قصد الإضرار:-ا

قصـــــد الضـــــرر مـــــن العـــــادل یظهـــــر إذا عـــــدل احـــــد الخـــــاطبین بقصـــــد تشـــــویه ســـــمعة الطـــــرف 

،كـــــان یطلـــــب الخاطـــــب مـــــن المخطوبـــــة  بـــــأمورالآخـــــر ،كمـــــا یظهـــــر بقرینـــــة تكلیـــــف الطـــــرف الآخـــــر 

ـــــه الرغبـــــة  ـــــى محـــــل إقامتهـــــا ،ولدی ـــــه ال ـــــة مـــــن الخاطـــــب نقـــــل وظیفت ـــــب المخطوب ـــــرك العمـــــل أو تطل ت

  . 2نهاالكامنة في إنهاء الخطبة و العدول ع

  معیار المصلحة غیر المشروعة :-ب

ن الحكمـــــة مـــــن مشـــــروعیة العـــــدول عـــــن الخطبـــــة ان یـــــتم الـــــزواج بـــــین الخـــــاطبین عـــــن رضـــــا إ

  جاز له  ذا  شعر أحد الخاطبین ان الطرف الآخر لا یصلح ان یكون زوجا،إ،ف طمأنینةو 

  

                                                           
  .56المرجع السابق ،ص ،التدابیر الشرعیة للحد من العدول عن الخطبة (في الفقه والقانون) جمیل فخري محمد جانم ،  1

  . 242المرجع السابق ،ص،مقدمات عقد الزواج (الخطبة) ،في الفقه والقانون جمیل فخري محمد جانم ، 2
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كـــــــان العـــــــدول لغیـــــــر هـــــــذه الغایـــــــة ،كـــــــان مناقضـــــــا لمقصـــــــد  إنأن یعـــــــدل عـــــــن الخطبـــــــة ،فـــــــ

  . 1الشارع من مشروعیة العدول عن الخطبة

  الخطبة . فيتطبیق المعیار الموضوعي على العدول -ثانیا

یعتمــــد هــــذا المعیــــار علــــى مــــدى تناســــب بــــین مــــا یجنیــــه صــــاحب الحــــق مــــن نفــــع ،ومــــا یلــــزم 

  عن ذلك من مفسدة أي الموازنة .

  التوازن بین المصالح المتعارضة:معیار اختلال -أ

ـــــام أحـــــد الطـــــرفین بالعـــــدول عـــــن الخطبـــــة  ـــــررات لهـــــذا  لأســـــبابإن قی ـــــع ومب ـــــد بانهـــــا دواف یعتق

العــــــــدول ،ولتحقیــــــــق مصــــــــالح یترتــــــــب عنهــــــــا مفاســــــــد و أضــــــــرار تلحــــــــق بســــــــمعة وشــــــــرف و كرامــــــــة 

اشــــــد ضــــــررا و أعظــــــم خطــــــرا مــــــن المصــــــلحة المــــــراد تحقیقهــــــا بهــــــذا العــــــدول عــــــن  الطــــــرف الاخــــــر،

الخطبـــــة ،ودفـــــع الضـــــرر اولـــــى مـــــن جلـــــب المصـــــلحة عمـــــلا بالقاعـــــدة الشـــــرعیة :"درء المفاســـــد اولـــــى 

  .2من جلب المصالح"

ن العــــادل عــــن الخطبــــة یعتبــــر متعســــفا فــــي اســــتعمال حــــق العــــدول عــــن الخطبــــة إذا إلــــذلك فــــ

ترتــــــب عــــــن العــــــدول اضــــــرار ومفاســــــد اكثــــــر ضــــــررا او أشــــــد خطــــــرا مــــــن المصــــــالح المــــــراد تحقیقهــــــا 

ـــــة بهـــــذا العـــــ ـــــة مـــــن اجـــــل الســـــفر للعمـــــل ،او تعـــــدل المخطوب دول ،كـــــان یعـــــدل الخاطـــــب عـــــن الخطب

  .3من اجل الحصول على وظیفة ما ،وهذا ما یؤثر على الطرف المعدول عنه

  معیار الفاحش:-ب

وهـــــذا المعیـــــار یحكـــــم صـــــورة مـــــا إذا كـــــان العـــــدول مـــــن طـــــرف الخاطـــــب بعـــــد إیهـــــام الطـــــرف 

  غیابه للدراسة او العمل فترة قد تطول ،ویتقدم الاخر ،المخطوبة برغبته الاستمرار مع 

  

                                                           
  .242،المرجع السابق ،ص مقدمات عقد الزواج (الخطبة) ،في الفقه والقانون جمیل فخري محمد جانم ، 1
  .105،ص1م،ج1991تاج الدین السبكي ،الأشیاء والنظائر ،دار الكتب العلمیة ،لبنان ،الطبعة الأولى ، 2
  .242جمیل فخري محمد جانم ،المرجع نفسه ،ص 3
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نــــــه یكــــــون بــــــذلك اضــــــر بهــــــا إالعمــــــر بالمخطوبــــــة و تقــــــل الرغبــــــة فیهــــــا ثــــــم یحــــــدث العــــــدول ف

  .1ضررا فاحشا ،وعطل علیها منفعة الحیاة الزوجیة مع شخص آخر 

  الخطبة. عنالعدول  فيالفرع الثاني :مظاهر التعسف 

  عن الخطبة بغیر مبرر یعد تعسفا:ن العدول أالمذهب القائل ب-أولا

بــــــه فـــــي الفقـــــه الاســــــلامي ان صـــــاحب الحـــــق لــــــه ان یمـــــارس حقـــــه لتحقیــــــق م ْ لَ سَـــــن مـــــن المُ إ

ـــــه صـــــفة  ـــــالحق یثبـــــت ل ـــــى حـــــق الغیـــــر ،ف ـــــد بالمحافظـــــة عل ـــــة ،لكـــــن هـــــذا الحـــــق مقی مصـــــلحته الذاتی

  . 2الفردیة و الجماعیة في وقت واحد

ــــــزة فردیــــــة  ــــــزة  لأنهــــــاتكــــــون می ــــــا المی ــــــه منفــــــردا ،وان تخــــــول لصــــــاحبها الاســــــتمتاع بثمــــــرات حق

هـــــا تقییـــــد هـــــذا الحـــــق حتـــــى لا یتخـــــذ وســـــیلة للضـــــرر بـــــالغیر فـــــردا ،او جماعـــــة ولـــــذلك الثانیـــــة فمناط

ــــــا لقصــــــد الشــــــارع فــــــي التشــــــریع ،كمــــــا ان  ــــــف باســــــتعمال الحــــــق موافق ینبغــــــي أن یكــــــون قصــــــد المكل

مقاصــــــد الشــــــرع والخــــــروج علــــــى هــــــذا القــــــول  النظــــــر فــــــي مــــــآلات الافعــــــال و نتائجهــــــا یعتبــــــر مــــــن

  . 3تعسف في استعمال الحق ،و إساءة ما ینبغي ان تكون

ــــــى هــــــذا ،فــــــ ن العــــــدول عــــــن الخطبــــــة بغیــــــر مبــــــرر تعســــــف فــــــي اســــــتعمال الحــــــق إوبنــــــاء عل

،وذلـــــك علـــــى أســـــاس أن الخطبـــــة وعـــــد یلـــــزم طرفیـــــه ببـــــذل الجهـــــد لإتمـــــام الـــــزواج ،والوفـــــاء بـــــالعهود 

هـــــذا الحـــــق یعطـــــي كـــــلا مـــــن الخـــــاطبین الحـــــق فـــــي العـــــدول عـــــن الخطبـــــة لا أن إبـــــه شـــــرعا ، مـــــأمور

ـــــرر شـــــرعي ـــــة لمب ـــــان یكـــــون العـــــدول عـــــن الخطب  ،لكـــــن هـــــذا الحـــــق یجـــــب ان لا یســـــاء اســـــتعماله ،ب

  . 4اما  إذا كان العدول عن الخطبة بغیر مبرر ،فإنه یعتبر تعسفا في استعمال الحق

  

                                                           
-ه 1428القـــــدومي ،التعســـــف فـــــي اســـــتعمال الحـــــق فـــــي الأحـــــوال الشخصـــــیة ،دار الفكـــــر ،الأردن ،الطبعـــــة الأولـــــى ، رعبیـــــر ربحـــــي شـــــاك 1

  .86-85م،ص2007
  .237،المرجع السابق ،ص مقدمات عقد الزواج (الخطبة) ،في الفقه والقانون جمیل فخري محمد جانم ، 2
  .238جمیل فخري محمد جانم ،المرجع نفسه ،ص 3
  .238جمیل فخري محمد جانم ،المرجع نفسه ،ص 4
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  بغیر مبرر لا یعد تعسفا: ةالمذهب القائل بان العدول عن الخطب–ثانیا 

ة لكـــــل مـــــن الخاطـــــب والمخطوبـــــة نمـــــا هـــــو رخصـــــإبـــــان العـــــدول عـــــن الخطبـــــة لـــــیس حقـــــا ،و 

ـــــــق مصـــــــلحة مشـــــــروعة  لان الحـــــــق: ـــــــه لتحقی ـــــــزة ل ـــــــانون لشـــــــخص تكـــــــون می هـــــــو ســـــــلطة یثبتهـــــــا الق

والعـــــدول عـــــن الخطبـــــة مقـــــرر لكـــــل مـــــن الخاطـــــب والمخطوبـــــة ،ولا میـــــزة فیـــــه لاحـــــدهما عـــــن الاخـــــر 

بهـــــذا العـــــدول ،فكـــــان العـــــدول رخصـــــة لكـــــل منهمـــــا ولـــــیس  للأخـــــرهما مـــــدینا أو دائنـــــا ولا یعتبـــــر احـــــد

  . 1حقا ،والتعسف في استعمال الحق لا یكون إلا عند وجود حق

غیـــــر ناشـــــئ  لأنـــــهوقـــــال بعضـــــهم :"بـــــان العـــــدول عـــــن الخطبـــــة بغیـــــر مبـــــرر خطـــــأ تقصـــــیري 

ـــــالتزام عقـــــدي نظـــــرا لان الشـــــریعة الاســـــلامیة لا تعتبـــــر الخ ـــــة عقـــــدا ،ووجـــــه الخطـــــأ عـــــن اخـــــلال ب طب

  .2في العدول بغیر مبرر انه عدول طائش 

  الرأي الراجح:-ثالثا

ـــــ ـــــى مـــــا ســـــبق یمكـــــن القـــــول بـــــأن هنـــــاك تعســـــف فـــــي العـــــدول عـــــن الخطبـــــة ،إذا ل  موبنـــــاء عل

  هذا العدول .لیكن هناك مسوغ 

ـــــك لمـــــا یترتـــــب عـــــن هـــــذا العـــــدول مـــــن اضـــــرار قـــــد تلحـــــق بـــــالطرف الاخـــــر ،كـــــأن یكـــــون  ذل

خــــر آالعــــدول مــــن قبــــل الخاطــــب بعــــد فتــــرة خطوبــــة طویلــــة ،فیفــــوت علیهــــا فرصــــة الــــزواج مــــن رجــــل 

ــــــوت علیهــــــا فرصــــــة لاســــــتكمال الدراســــــة أو العمــــــل ،اســــــتجابة لطلبــــــه ،عــــــلاوة علــــــى مــــــا قــــــد  ،او یف

  ها و تعرضها لكثیر من الشائعات .یصیبها من أضرار معنویة شىء لسمعت

وقـــــد یكـــــون العـــــدول مـــــن قبـــــل المخطوبـــــة ،فتضـــــیع علیـــــه امـــــوالا باهضـــــة انفقهـــــا فـــــي تجهیـــــز 

ـــــلأذى والســـــوء ،فیصـــــبح عرضـــــة  ـــــوي ،فتتـــــأثر ســـــمعته وتتعـــــرض ل ـــــد یصـــــیبه ضـــــرر معن ـــــزل ،وق المن

  .3لكلام الناس فیبتعدون عن تزویجه

                                                           
  .239،المرجع السابق ، ،ص مقدمات عقد الزواج (الخطبة) ،في الفقه والقانون جمیل فخري محمد جانم ، 1
  .240، ،ص نفسه جمیل فخري محمد جانم ، المرجع  2
  .241،المرجع نفسه ، ،ص جمیل فخري محمد جانم 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمةال
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  الخاتمة:

الحمــــــد الله الــــــذي بنعمتــــــه تــــــتم الصــــــالحات ،وبفضــــــله تعــــــم بركاتــــــه والصــــــلاة والســــــلام علـــــــى 

  خاتم النبیین والرسالات :

فقــــد تــــم بحمــــد الله وتوفیقــــه مــــن هــــذا البحــــث ،وقــــد توصــــلت مــــن خلالــــه الــــى عــــدد مــــن النتــــائج 

  والتوصیات :

ـــــى - إن الخطبـــــة مقدمـــــة للـــــزواج وهـــــي مجـــــرد وعـــــد بـــــالزواج ولیســـــت زواجـــــا ،وقـــــد نـــــص الفقهـــــاء عل

ــــــزم لكــــــل واحــــــد منهمــــــا العــــــدول عــــــن إان الخطبــــــة لیســــــت  لا وعــــــدا بــــــالزواج ،وهــــــذا الوعــــــد غیــــــر مل

 الخطبة متى یشاء .

تـــــي ترغـــــب فـــــي ن الكـــــریم والســـــنة و الإجمـــــاع لعمـــــوم الأدلـــــة الآمشـــــروعیة الخطبـــــة ثابتـــــة فـــــي القـــــر -

ـــــــة  ـــــــى المخطوب ـــــــیح النظـــــــر ال ـــــــة و تب ـــــــة  بأســـــــالیبالخطب ـــــــق مـــــــا تقتضـــــــیه طبیعـــــــة الخطب محـــــــددة وف

 إیذاء لهم ،و انتهاك للحرمات. لأنهافیه خلوة  ،ویحرم كل ما

ان الخطبـــــة هـــــي مرحلـــــة ســـــابقة علـــــى عقـــــد الـــــزواج لمعرفـــــة كـــــل واحـــــد منهمـــــا الآخـــــر ،وفـــــي حالـــــة -

ــــــــة ،فالعــــــــدول ــــــــة حــــــــق أقــــــــره الشــــــــرع والقــــــــانون لكــــــــلا  اســــــــتحالة الاســــــــتمرار فــــــــي الخطب عــــــــن الخطب

الخـــــاطبین ،عنـــــد عـــــدم وجـــــود الرضـــــا و التوافـــــق بینهمـــــا ،ولـــــیس لأحـــــد منعهمـــــا مـــــن هـــــذا الحـــــق لان 

 مضاء لعقد الزواج على شخص غیر راض به.في منعهما إ

ان الخطبـــــة مـــــن حیـــــث التعبیـــــر عنهـــــا بنـــــوعین خطبـــــة بالتصـــــریح فـــــي الدلالـــــة علـــــى طلـــــب الـــــزواج -

 عریض وهو التلمیح و الایحاء و یفهم منه قصد الزواج.و خطبة بالت

لزامیـــــة الوعـــــد إوبخصـــــوص طبیعـــــة الخطبـــــة فـــــي الفقـــــه الاســـــلامي فقـــــد اختلـــــف الفقهـــــاء فـــــي مـــــدى -

ذا كــــان بــــدون إ فــــي العــــدول عــــن الخطبــــة فمــــنهم مــــن اعتبــــر الخطبــــة وعــــد ملزمــــا یجــــب الوفــــاء بــــه ،و 

بـــــر الخطبـــــة وعـــــد غیـــــر ملـــــزم ،ولهـــــذا ســـــبب شـــــرعي و معتبـــــر فمكـــــروه هـــــذا العـــــدول ومـــــنهم مـــــن اعت

ـــــ ـــــى الحری ـــــة وعـــــد تبق ـــــوانین الوضـــــعیة كرســـــت ان الخطب ـــــي الق ـــــزواج ،وف ـــــي ال ة الممنوحـــــة للطـــــرفین ف

ـــــذي  05بـــــالزواج ،ولاســـــیما المشـــــرع الجزائـــــري الـــــذي بـــــدأ واضـــــحا فـــــي المـــــادة  مـــــن قـــــانون الأســـــرة ال

 حدد الطبیعة القانونیة للخطبة بانها وعد.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة
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ــــة - ــــه بــــین الفقهــــاء ،فــــإذا كــــان لهــــذا العــــدول مبــــررات أن العــــدول عــــن الخطب ــــي الحكــــم فی مختلــــف ف

ـــــــــزواج بـــــــــالإكراه ،والمشـــــــــرع  ـــــــــى ال ـــــــــزم عل ومســـــــــوغات شـــــــــرعیة تبیحـــــــــه ،والشـــــــــریعة الاســـــــــلامیة لا تل

مـــــن  05ت بـــــه المـــــادة  جـــــاء الجزائـــــري ســـــار بـــــالراي القائـــــل بجـــــواز العـــــدول عـــــن الخطبـــــة وهـــــو مـــــا

 قانون الأسرة .

فــــي كــــل مــــن الهــــدایا والمهــــر أثنــــاء فتــــرة الخطبــــة فقــــد اختلــــف الفقهــــاء ونجــــد أن هنــــاك أثــــر للعــــدول -

ــــرون ان ترجــــع الهــــدایا  ــــة ،أمــــا الشــــافعیة فی ــــة یعتبرونهــــا فــــي حكــــم الهب ــــت إفــــي الهــــدایا ،فالحنفی ن بقی

و یبـــــدلها غـــــن تلفـــــت ،وفصـــــل الحنابلـــــة بـــــین ان یكـــــون العـــــدول مـــــن جهـــــة الخاطـــــب او المخطوبـــــة 

مــــن قــــانون الأســــرة  04فــــي الفقــــرة  05الهــــدایا فــــي المــــادة  ،وقــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري علــــى حكــــم

التــــي ســــار فــــي البدایــــة وفــــق المــــذهب المــــالكي ،غیــــر انــــه خالفــــه حینمــــا لا یقــــع الــــرد فــــي الاســــتهلاك 

 ،وهذا راي الحنفیة وهو من موانع الرجوع في الهبة .

ــــة العــــدول عــــن- ــــین الفقهــــاء فــــي أن المهــــر یجــــب رده فــــي حال ــــة  امــــا فــــي المهــــر لا خــــلاف ب الخطب

ـــــه  ـــــم یتعـــــرض ل ـــــي قـــــانون الأســـــرة ل ـــــة ،امـــــا ف ســـــواء كـــــان العـــــدول مـــــن طـــــرف الخاطـــــب أو المخطوب

 بتاتا الى مصیر المهر المعجل بعد العدول عن الخطبة .

ــــم یتعــــرض لهــــا - ــــة ضــــرر یســــتوجب التعــــویض ،وهــــذه المســــألة ل ــــنجم عــــن العــــدول عــــن الخطب ــــد ی ق

ــــــــزام بتعــــــــالیم ــــــــة والالت ــــــــدامى ببســــــــاطة الخطب ــــــــر ان الفقهــــــــاء المعاصــــــــرین  الفقهــــــــاء الق الإســــــــلام ،غی

 بالاجتهــــــاد فــــــي مســــــالة التعــــــویض عــــــن الضــــــرر اختلفــــــوا الــــــى ثــــــلاث مــــــذاهب ،مــــــذهب قائــــــل بعــــــدم

التعـــــــــویض مطلقـــــــــا أي رفـــــــــض التعـــــــــویض النـــــــــاجم عـــــــــن العـــــــــدول عـــــــــن الخطبـــــــــة ،ومـــــــــذهب قائـــــــــل 

ومـــــذهب فصـــــل فـــــي مســـــالة التعـــــویض لا یوجـــــب التعـــــویض  بـــــالتعویض فـــــي العـــــدول عـــــن الخطبـــــة،

ــــدخل العــــادل فیوجــــب التعــــویض ،وال،امــــا  ــــرأي مالضــــرر الناشــــئ عــــن ت ــــري یأخــــذ بهــــذا ال شــــرع الجزائ

ــــا، ــــت ضــــررا مادی ــــة افعــــال ألحق ــــرن بالعــــدول عــــن الخطب ــــإذا اقت ــــا جــــاز الحكــــم بــــالتعویض  ف أو معنوی

،لأنــــه إذا كـــــان العــــدول عـــــن الخطبـــــة حــــق ،إلا ان اســـــتعمال حقــــه ،كـــــان یعـــــدل عــــن الخطبـــــة بـــــدون 

الضــــــرر ،ولــــــم یتعــــــرض الفقهــــــاء القــــــدامى لمســــــألة التعســــــف فــــــي العــــــدول مبــــــرر معقــــــول او بقصــــــد 

عــــن الخطبـــــة ،لعــــدم الحاجـــــة الیهـــــا أمــــا الفقـــــه المعاصــــر فقـــــد انقســـــم الــــى اتجـــــاهین فریــــق یـــــرى بـــــان 

 العدول عن الخطبة بغیر مبرر یعتبر تعسفا ،لان منح حق العدول لا یبرر 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة
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ـــــرى بـــــان العـــــدول عـــــن ا ـــــى وجـــــه ضـــــار ،واتجـــــاه ی ـــــرر لا یعـــــد تعســـــفا اســـــتعماله عل ـــــة بغیـــــر مب لخطب

 وسیلة مثبتة بالقانون . لأنه

 وبعد دراسة هذا الموضوع تمكنت من الخروج بجملة من المقترحات والتوصیات .-

 المقترحات والتوصیات :

ضـــــرورة تعـــــدیل قـــــانون الأســـــرة فیمـــــا یخـــــص مســـــالة العـــــدول عـــــن الخطبـــــة علـــــى اعتبـــــار انهـــــا لـــــم  -

 تشمل معظم المسائل وسكوت المشرع الجزائري یطرح الكثیر من النزاعات امام القضاء.

دعــــــوة الفقهــــــاء القــــــانون و البــــــاحثین فیــــــه خاصــــــة المتخصصــــــین مــــــنهم فــــــي قــــــانون الأســــــرة الــــــى -

 أحكامه ،ولیس مجرد ربط الأحكام القضائیة مع مواد القانون . المزید من العنایة به وشرح

علـــــى المشـــــرع الجزائـــــري أن یتعـــــرض لمســـــألة المهـــــر المقـــــدم أثنـــــاء فتـــــرة الخطبـــــة ،و الـــــنص أیضـــــا -

علــــــى مســــــالة مهمــــــة تطــــــرح العدیــــــد مــــــن الإشــــــكالات العملیــــــة ،وهــــــي اخــــــتلاف كــــــل مــــــن الخاطــــــب 

 ؟اوالمخطوبة في كون المرسل اهو هدیة أو هو مهر 

علــــــى المشــــــرع الجزائــــــري أن یســــــتفید مــــــن الأحكــــــام المقــــــررة فــــــي الشــــــریعة الاســــــلامیة فــــــي مجــــــال -

  .العدول عن الخطبة 
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و المراجع قائمة المصادر  
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  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم.-أولا

  التفسیر :-ثانیا

ن العظـــــــــــیم ،تصـــــــــــحیح لجنـــــــــــة مـــــــــــن آابـــــــــــن كثیـــــــــــر ،عمـــــــــــاد الـــــــــــدین إســـــــــــماعیل ،تفســـــــــــیر القـــــــــــر -1

  العلماء ،دار الأندلس ،بیروت ،(د،ط)،(د،ت،ن).

  .1964ن ،دار الكتب المصریة ،مصر ،الطبعة الثانیة،آحكام القر القرطبي ،الجامع لآ-2

  السنة النبویة الشریفة:-ثالثا

ابــــــــــن ماجــــــــــة أبــــــــــو عبــــــــــد االله ســــــــــنن ابــــــــــن ماجــــــــــه ،تحقیــــــــــق فــــــــــؤاد عبــــــــــد البــــــــــاقي ،دار إحیــــــــــاء -3

  الكتب العربیة ،فیصل عیسى البابي الحلبي ،،(د،ط).

  تبة العصریة ،لبنان ،(د،ط)،(د،ت،ن).ابو داود ،سنن ابي داود ،المك-4

  م.1995-ه1416ولى ،دار الحدیث ،مصر ،الطبعة الأ أحمد بن حنبل ،المسند،-5

محمـــــــــــــد البخـــــــــــــاري الجعفـــــــــــــي ،تحقیـــــــــــــق محمـــــــــــــد زهیـــــــــــــر بـــــــــــــن ناصـــــــــــــر الناصـــــــــــــر ،صـــــــــــــحیح -6

  ه.1422ولى ،البخاري ،دار طوق النجاة ،(د،م،ن)،الطبعة الأ

طفى البــــــــــــــابي ،مصــــــــــــــر ،الطبعــــــــــــــة             صــــــــــــــمحمــــــــــــــد الترمــــــــــــــذي ،ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي ،مطبعــــــــــــــة م-7

  م1975-ه1395الثانیة ،

ــــــــــر ،دار طــــــــــوق -8 ــــــــــق محمــــــــــد زهی ــــــــــن اســــــــــماعیل البخــــــــــاري ،صــــــــــحیح البخــــــــــاري ،تحقی محمــــــــــد ب

  ه. 1422النجاة ،السعودیة ،الطبعة التاسعة ،
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  المعاجم والقوامیس:-رابعا

  .الفیومي :المصباح المنیر ،المكتبة العلمیة ،بیروت ،لبنان ،(د،ط)-9

ـــــــــــــــــــــــــــــراهیم مصـــــــــــــــــــــــــــــطفى و " -10 ـــــــــــــــــــــــــــــدعوة آاب خـــــــــــــــــــــــــــــرون ":المعجـــــــــــــــــــــــــــــم الوســـــــــــــــــــــــــــــیط ،دار ال

  ،(د،م)،(د،ط)،(د،ت).

ــــــــــــــة -11 ــــــــــــــان ،الطبعــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــن المنظــــــــــــــور :لســــــــــــــان العــــــــــــــرب ،دار الصــــــــــــــادر ،لبن محمــــــــــــــد اب

  م.1993-ه1414،

  كتب الفقه الإسلامي:-خامسا

أبـــــــــــو اســـــــــــحاق ،برهـــــــــــان الـــــــــــدین ،المبـــــــــــدع فـــــــــــي شـــــــــــرح المقنـــــــــــع ،دار  ابـــــــــــراهیم ابـــــــــــن مفلـــــــــــح-12

  م1997-ه1418ولى ،الكتب العلمیة ،لبنان ،الطبعة الأ

ابــــــــــن حجــــــــــر الهیثمــــــــــي النصــــــــــار ،شــــــــــهاب الــــــــــدین شــــــــــیخ الاســــــــــلام ،ابــــــــــو عبــــــــــاس الفتــــــــــاوي -13

  الفقهیة الكبرى المكتبة الاسلامیة ،(د،م،ن)،(د،ط)،(د،ت،ن) .

ـــــــــــــدار المختـــــــــــــار ،دار الفكـــــــــــــر ،لبنـــــــــــــان ،الطبعـــــــــــــة -14 ـــــــــــــن عابـــــــــــــدین ،رد المختـــــــــــــار علـــــــــــــى ال اب

  م.1992ه،1412الثانیة،

قـــــــــــــــرب المســـــــــــــــالك ،حاشـــــــــــــــیة بلغـــــــــــــــة المســـــــــــــــالك لأ أبـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاس الخلـــــــــــــــوقي الصـــــــــــــــاوي،-15

  الصاوي على الشرح الصغیر ،دار المعارف ،(د،م،ن)،(د،ط)،(د،ت،ن) .

ــــــــــــــــــة -16 ــــــــــــــــــوانین الفقهی ــــــــــــــــــاطي ،الق ــــــــــــــــــي الغرن ــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــزي الكلب ــــــــــــــــــو القاســــــــــــــــــم ،محمــــــــــــــــــد اب أب

  ،(د،م،ن)،(د،ت،ن) .

بدایـــــــــــة المجتهــــــــــــد ونهایـــــــــــة المقتصــــــــــــد ،دار أبـــــــــــو الولیــــــــــــد القرطبـــــــــــي ،ابــــــــــــن رشـــــــــــد الحفیــــــــــــذ ،-17

  م. 2004-ه 1425ط)، الحدیث القاهرة ،(د،
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ــــــــــــن الســــــــــــید ســــــــــــالم،-18 ــــــــــــك كمــــــــــــال ب ــــــــــــو مال ــــــــــــه و توضــــــــــــیح  اب ــــــــــــه الســــــــــــنة و أدلت صــــــــــــحیح فق

  .2003المذاهب الأربعة ،المكتبة التوفیقیة ،مصر ،

أبـــــــــــــــــــو محمـــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــن قدامـــــــــــــــــــة المقدســـــــــــــــــــي ،المغنـــــــــــــــــــي ،مكتبـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــاهرة ،مصـــــــــــــــــــر -19

  م.1968-ه 1388،(د،ط)،

أحمــــــــــد ابــــــــــن حجــــــــــر الهیثمــــــــــي ،تحفــــــــــة المحتــــــــــاج فــــــــــي شــــــــــرح المنهــــــــــاج ،المكتبــــــــــة التجاریــــــــــة -20

  .م 1983-ه1357الكبرى ،مصر (د،ط)،

أحمــــــــــــــــد الزرقــــــــــــــــا ،شــــــــــــــــرح القواعــــــــــــــــد الفقهیــــــــــــــــة ،دار القلــــــــــــــــم ،ســــــــــــــــوریا ،الطبعــــــــــــــــة الثانیــــــــــــــــة -21

،1989.  

أحمـــــــــــــــد فـــــــــــــــراج حســـــــــــــــین ،احكـــــــــــــــام الـــــــــــــــزواج ،دار المطبوعـــــــــــــــات الجامعیـــــــــــــــة ،الاســـــــــــــــكندریة -22

  .1997،مصر ،

الزرقـــــــــــــاني :شـــــــــــــرح الارقــــــــــــــاني علـــــــــــــى مختصـــــــــــــر ســــــــــــــیدي خلیـــــــــــــل ،دار الكتـــــــــــــب العلمیــــــــــــــة -23

  .2002،بیروت ،لبنان ،الطبعة الأولى ،

ـــــــــد الـــــــــرحیم الســـــــــایح -24 ـــــــــق أحمـــــــــد عب ـــــــــة المصـــــــــلحة ،تحقی الإمـــــــــام الطـــــــــوفي ،رســـــــــالة فـــــــــي رعای

  م.2012-ه1433،دار المصریة اللبنانیة ،

ـــــــــــــدین الســـــــــــــبكي ،الأشـــــــــــــیاء -25 والنظـــــــــــــائر ،دار الكتـــــــــــــب العلمیـــــــــــــة ،لبنـــــــــــــان ،الطبعـــــــــــــة تـــــــــــــاج ال

  .1991ولى ،الأ

ــــــــــد االله -26 ــــــــــد عب ــــــــــق ولی ــــــــــي راجــــــــــح المحــــــــــرر ،تحقی ــــــــــور ف ــــــــــدین أحمــــــــــد البغــــــــــدادي ،المن ــــــــــي ال تق

دار البشــــــــــــائر الإســــــــــــلامیة للطباعــــــــــــة و النشــــــــــــر والتوزیــــــــــــع ،لبنــــــــــــان ،الطبعــــــــــــة الــــــــــــولى  المیــــــــــــنس،

  م 2003-ه1424،

ر ،دار الكتــــــــــــب العلمیــــــــــــة لبنــــــــــــان ،الطبعــــــــــــة جــــــــــــلال الــــــــــــدین الســــــــــــیوطي ،الأشــــــــــــیاء والنظــــــــــــائ-27

  .1999الأولى ،



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع  
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ــــــــدقائق المطبعــــــــة -28 ــــــــز ال ــــــــي شــــــــرح كن ــــــــق ف ــــــــن نجــــــــیم ،البحــــــــر الرائ ــــــــن محمــــــــد اب ــــــــدین ب ــــــــن ال زی

  ه. 1311العلمیة ،لبنان ،الطبعة الاولى ،

ســـــــــــــلیمان البجیرمـــــــــــــي ،تحفـــــــــــــة الحبیـــــــــــــب علـــــــــــــى شـــــــــــــرح الخطیـــــــــــــب ،حاشـــــــــــــیة البجیرمـــــــــــــي ، -29

  م. 1995-ه1415= ،)(د،طعلي الخطیب ،دار الفكر ،(د،م،ن)،

ســــــــــالم عبــــــــــد الغنـــــــــــي الرافعــــــــــي ،احكـــــــــــام الحــــــــــوال الشخصــــــــــیة للمســـــــــــلمین فــــــــــي الغـــــــــــرب دار -30

  م2002-ه1423ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ،لبنان ،الطبعة الأولى ،

ــــــــــى شــــــــــرح المــــــــــنهج،-31 ــــــــــي الجمــــــــــل ،حاشــــــــــیة الجمــــــــــل ،عل فتوحــــــــــات الوهــــــــــاب  ســــــــــلیمان العجیل

  لفكر ،(د،م،ن)،(د،ت،ن).بتوضیح شرح منهج الطلاب ،دار ا

عبــــــــــــد الرحمــــــــــــان جــــــــــــلال الــــــــــــدین الســــــــــــیوطي ،الحــــــــــــاوي الفتــــــــــــاوي ،تحقیــــــــــــق محمــــــــــــد محــــــــــــي -32

  م. 1990الدین عبد السید، المكتبة العصریة ،بیروت ،(د،ط)،

عبــــــــــــــد الرحمــــــــــــــان الجزیــــــــــــــري :الفقــــــــــــــه علــــــــــــــى المــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــة ،دار الكتــــــــــــــب العلمیــــــــــــــة -33

  .2003،بیروت ،لبنان ،الطبعة الثانیة ،

ـــــــــت المســـــــــلم ،مؤسســـــــــة الرســـــــــالة  عبـــــــــد-34 الكـــــــــریم زیـــــــــدان :المفصـــــــــل فـــــــــي أحكـــــــــام المـــــــــرأة و الی

  .1993،بیروت ،لبنان ،الطبعة الأولى ،

ــــــــــــي الشــــــــــــریعة الإســــــــــــلامیة ،دار -35 ــــــــــــد الوهــــــــــــاب خــــــــــــلاف :احكــــــــــــام الحــــــــــــوال الشخصــــــــــــیة ف عب

  م.1938-ه1357الكتب المصریة ،مصر ،الطبعة الثانیة،

ـــــــــــــة-36 ـــــــــــــة النكـــــــــــــاح ،مكتب ـــــــــــــر :خطب ـــــــــــــد الرحمـــــــــــــان عت ـــــــــــــى  عب ـــــــــــــار ،الأردن ،الطبعـــــــــــــة الأول المن

،1985.  

  .د،م،ن) د،ت،ن)،( عبد الناصر العطار :خطبة النساء ،مطبعة السعادة ،(-37

علــــــــــــــي الخفیــــــــــــــف ،الضــــــــــــــمان فــــــــــــــي الفقــــــــــــــه الإســــــــــــــلامي ،دار الفكــــــــــــــر العربــــــــــــــي، القــــــــــــــاهرة -38

  .2000،(د،ط)،



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع  
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فتحــــــــــــي الــــــــــــدریني ،نظریــــــــــــة التعســــــــــــف فــــــــــــي اســــــــــــتعمال الحــــــــــــق فــــــــــــي الشــــــــــــریعة الاســــــــــــلامیة -39

  م 1977مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانیة،،

ـــــــــــــروت ،الطبعـــــــــــــة -40 ـــــــــــــي، بی ـــــــــــــو زهـــــــــــــرة ، لأحـــــــــــــوال الشخصـــــــــــــیة ،دار الفكـــــــــــــر العرب محمـــــــــــــد أب

  .1957الثالثة ،

محمــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــو زهــــــــــــــــــرة ،محاضــــــــــــــــــرات فــــــــــــــــــي عقــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــزواج ،دار الفكــــــــــــــــــر العربــــــــــــــــــي -41

  .1981،(د،م،ن)،(د،ط)،

ــــــــــــار،-42 ــــــــــــ محمــــــــــــد رشــــــــــــید رضــــــــــــا ،تفســــــــــــیر المن مصــــــــــــر  اب،الهیئــــــــــــة المصــــــــــــریة العامــــــــــــة للكت

  . 1990،(د،ط)،

محمــــــــــــد مصــــــــــــطفى شــــــــــــلبي ،احكــــــــــــام الأســــــــــــرة فــــــــــــي الإســــــــــــلام )،دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة )،الــــــــــــدار -43

  -م1983-ه1403الجامعیة للطباعة والنشر ،لبنان ،الطبعة الرابعة ،

محمـــــــــــد ســـــــــــعید رمضـــــــــــان البـــــــــــوطي ،ضـــــــــــوابط المصـــــــــــلحة فـــــــــــي الشـــــــــــریعة الإســـــــــــلامیة ،دار -44

  .2007الفكر ،بیروت ،الطبعة الرابعة ،

باتنــــــــــة ،الجزائــــــــــر ،الطبعــــــــــة  مطــــــــــالح عمــــــــــار قرطــــــــــي، محمــــــــــد محــــــــــدة ،الخطبــــــــــة والــــــــــزواج، -45

  .1994الثانیة ،

ـــــــــــه الإســـــــــــلامي ،دار -46 ـــــــــــي الفق ـــــــــــن المـــــــــــدني بوســـــــــــاق ،التعـــــــــــویض عـــــــــــن الضـــــــــــرر ف محمـــــــــــد ب

  م.1999-ه1419اشبیلیا ،الریاض ،

محمـــــــــــــود علـــــــــــــي الســـــــــــــرطاوي ،شـــــــــــــرح قـــــــــــــانون الحـــــــــــــوال الشخصـــــــــــــیة ، دار الفكـــــــــــــر ،الأردن -47

  .2008ولى ،،الطبعة الأ

ـــــــــــــر ،دار الفكـــــــــــــر -48 ـــــــــــــى الشـــــــــــــرح الكبی محمـــــــــــــد الدســـــــــــــوقي المـــــــــــــالكي ،حاشـــــــــــــیة الدســـــــــــــوقي عل

  ،،(د،م،ن)،(د،ط)،(د،ت،ن) .
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كویتیــــــــــــــة ،الموســــــــــــــوعة الفقهیــــــــــــــة الكویتیــــــــــــــة ،دار لســــــــــــــلامیة الإوزارة الأوقــــــــــــــاف و الشــــــــــــــؤون ا-49

  م.2009-ه1430السلاسل ،الكویت ،الطبعة الثانیة ،

الفقــــــــــــــه الإســــــــــــــلامي و ادلتــــــــــــــه ،دار الفكــــــــــــــر ،ســــــــــــــوریا حیلــــــــــــــي ،ز وهبــــــــــــــة بــــــــــــــن مصــــــــــــــطفى ال-50

  ،الطبعة الرابعة ،(د،ت،ن).

حســـــــــــین حســـــــــــین شـــــــــــحاتة ،آداب الخطبـــــــــــة فـــــــــــي الإســـــــــــلام ،دار المنـــــــــــار ،القـــــــــــاهرة ،مصـــــــــــر -51

  .2002،الطبعة الأولى ،

  الكتب القانونیة:-سادسا

ـــــــــــب القانونیـــــــــــة ،دار -52 ـــــــــــري ،دار الكت ـــــــــــدي ،شـــــــــــرح قـــــــــــانون الأســـــــــــرة الجزائ أحمـــــــــــد نصـــــــــــر الجن

  .2014شتات للنشر و التوزیع ،مصر ،افمارات /(د،ط)،

أســــــــــامة الســــــــــید عبــــــــــد الســــــــــمیع ،التعــــــــــویض عــــــــــن الضــــــــــرر الأدبــــــــــي دراســــــــــة تطبیقیــــــــــة فــــــــــي -53

  .2007الفقه الإسلامي والقانون ،دار الجامعة ،الجدید الاسكندریة ،

ــــــــــــــدلاوي،-54 ــــــــــــــزام  إدریــــــــــــــس العلــــــــــــــوي العب ــــــــــــــة العامــــــــــــــة للالت شــــــــــــــرح القــــــــــــــانون المــــــــــــــدني (النظری

  ن)،(د،ط)،(د،ت،ن).،(د،م،

ـــــــــــوان -55 ـــــــــــي :النظریـــــــــــة العامـــــــــــة للالتـــــــــــزام فـــــــــــي القـــــــــــانون المـــــــــــدني الجزائـــــــــــري ،دی بلحـــــــــــاج العرب

  . 2001المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،(د،ط)،

ـــــــــانون الأســـــــــرة الجزائـــــــــري،-56 ـــــــــي ق ـــــــــوي ف ـــــــــد الهـــــــــادي ،تعـــــــــویض الضـــــــــرر المعن ـــــــــن زیطـــــــــة عب  ب

  م.2007-ه1428،ولى دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر،الطبعة الأ

ــــــــــــــه -57 ــــــــــــــي الفق ــــــــــــــة) ،ف ــــــــــــــزواج (الخطب ــــــــــــــد ال ــــــــــــــدمات عق ــــــــــــــل فخــــــــــــــري محمــــــــــــــد جــــــــــــــانم ،مق جمی

  .2009والقانون،،دار الحامد للنشر والتوزیع ،الأردن ،الطبعة الأولى ،

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع  

81 
 

  

جمیـــــــــــل فخـــــــــــري محمـــــــــــد جـــــــــــانم ،التـــــــــــدابیر الشـــــــــــرعیة للحـــــــــــد مـــــــــــن العـــــــــــدول عـــــــــــن الخطبـــــــــــة -58

  .2009،الأردن ،الطبعة الأولى ،(في الفقه والقانون) ،دار الحامد للنشر والتوزیع 

حســـــــــــن علـــــــــــي الـــــــــــذنون ،المبســـــــــــوط فـــــــــــي شـــــــــــرح القـــــــــــانون المـــــــــــدني ،(الضـــــــــــرر)،دار وائـــــــــــل -59

  .2006، الأولىللنشر ،الأردن ،الطبعة 

دربــــــــــــال عبــــــــــــد الــــــــــــرزاق ،الــــــــــــوجیز فــــــــــــي النظریــــــــــــة العامــــــــــــة للالتــــــــــــزام ،دار العلــــــــــــوم للنشــــــــــــر -60

  .والتوزیع ،الجزائر ،(د،ط)،(د،ت،ن)

خ ،شـــــــــــــــرح قـــــــــــــــانون الأســـــــــــــــرة الجزائـــــــــــــــري المعـــــــــــــــدل ،دار الخلدونیـــــــــــــــة الرشـــــــــــــــید بـــــــــــــــن شـــــــــــــــوی-61

  .2008، الأولى،الجزائر ،الطبعة 

ســـــــــــــلیمان مـــــــــــــرقس ،الـــــــــــــوافي فـــــــــــــي شـــــــــــــرح القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني فـــــــــــــي الالتزامـــــــــــــات ،مطبعـــــــــــــة -62

  السلام ،القاهرة ،الطبعة الخامسة ،(د،ت،ن).

البعــــــــــــث ،دار  الــــــــــــزواج والطـــــــــــلاق فــــــــــــي قـــــــــــانون الأســــــــــــرة الجزائـــــــــــري عبـــــــــــد العزیــــــــــــز ســـــــــــعد،-63

  .1989،الجزائر ،الطبعة الثانیة،

ـــــــــــد ،منشـــــــــــورات -64 ـــــــــــانون المـــــــــــدني الجدی ـــــــــــي شـــــــــــرح الق ـــــــــــرزاق الســـــــــــنهوري ،الوســـــــــــیط ف ـــــــــــد ال عب

  .1998الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،الطبعة الثالثة ،

ـــــــــــــدومي ،التعســـــــــــــف فـــــــــــــي اســـــــــــــتعمال الحـــــــــــــق فـــــــــــــي الأحـــــــــــــوال -65 ـــــــــــــر ربحـــــــــــــي شـــــــــــــاكر الق عبی

  م .2011-ه1432،الشخصیة ،دار الفكر ،الأردن ،الطبعة الخامسة 

التعـــــــــــدیلات)دار  لأحـــــــــــدثعثمـــــــــــان التكـــــــــــروي ،شـــــــــــرح قـــــــــــانون الحـــــــــــوال الشخصـــــــــــیة (وفقـــــــــــا -66

  م.2011-ه1432الثقافة للنشر والتوزیع ،الردن ،الطبعة الخامسة ،

ــــــــــد وتعویضــــــــــه فــــــــــي المســــــــــؤ -67 ولیة التقصــــــــــیریة (دراســــــــــة عزیــــــــــز كــــــــــاظم جبــــــــــر ،الضــــــــــرر المرت

  .1998(د،م)،مقارنة) ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،
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فاضــــــــــــــیلي إدریــــــــــــــس ،الــــــــــــــوجیز فــــــــــــــي النظریــــــــــــــة العامــــــــــــــة للالتــــــــــــــزام ،دیــــــــــــــوان المطبوعــــــــــــــات -68

  .2009الجامعیة ،الجزائر ،(د،ط)،

ـــــــــــانون الأســـــــــــرة ،دار هومـــــــــــة للطباعـــــــــــة -69 ـــــــــــا ،المرشـــــــــــد فـــــــــــي الق لحســـــــــــن بـــــــــــن شـــــــــــیخ آث ملوی

  .2014والنشر والتوزیع ،الجزائر ،(د،ط)،

الاجتهــــــــــــــاد الفقهـــــــــــــي وقــــــــــــــانون الأســــــــــــــرة محفـــــــــــــوظ بــــــــــــــن صـــــــــــــغیر ،احكــــــــــــــام الــــــــــــــزواج فـــــــــــــي -70

  م.2013-ه1434الجزائري ،دار الوعي للنشر والتوزیع ،الجزائر،(د،ط)،

مقــــــــــــدم ســــــــــــعید ،نظریــــــــــــة التعــــــــــــویض عــــــــــــن الضــــــــــــرر المعنــــــــــــوي فــــــــــــي المســــــــــــؤولیة المدنیــــــــــــة -71

  .1992،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،

ــــــــــي شــــــــــرح القــــــــــانون المــــــــــدني ،دار نــــــــــاراس لل-72 ــــــــــذر الفضــــــــــل ،الوســــــــــیط ف طباعــــــــــة والنشــــــــــر من

  .2006،العراق ،الطبعة الأولى ،

نصــــــــــر ســــــــــلمان ،ســــــــــعاد ســــــــــطحي ،احكــــــــــام الخطبــــــــــة و الــــــــــزواج فــــــــــي الشــــــــــریعة الإســــــــــلامیة -73

(دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة مــــــــــــع قــــــــــــانون الأســــــــــــرة )،دار الهــــــــــــدى لطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر والتوزیــــــــــــع الجزائــــــــــــر 

  .2002،(د،ط)،

  :المقالات والدراسات البحثیة-سابعا

ــــــــــــــه أســــــــــــــامة محمــــــــــــــد منصــــــــــــــور  -74 ــــــــــــــة فــــــــــــــي الفق ــــــــــــــار العــــــــــــــدول عــــــــــــــن الخطب الحمــــــــــــــوي :"آث

  .2011والقانون"،مجلة جامعة دمشق ،سوریا ،الطبعة الثالثة ،

ــــــــــنقص التشــــــــــریعي و  -75 ــــــــــة بــــــــــین ال ــــــــــد الكــــــــــریم :"إشــــــــــكالات العــــــــــدول عــــــــــن الخطب بوجــــــــــاني عب

  . 2014، 20ضرورة التعدیل "،مجلة الفقه والقانون ،المغرب ،العدد 

ن :"التعـــــــــــویض عـــــــــــن الضـــــــــــرار المعنویـــــــــــة فـــــــــــي الفقـــــــــــه عبـــــــــــد المجیـــــــــــد محمـــــــــــود الصـــــــــــلاحی -76

اللإســـــــــــــــــلامي والقـــــــــــــــــانون المـــــــــــــــــدني"،بحث مقـــــــــــــــــدم بمجلـــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــات الجامعیـــــــــــــــــة الإردنیـــــــــــــــــة 

  م2004-ه1425،الطبعة الثانیة ،
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  المذكرات والرسائل الجامعیة:– اثامن

ــــــــــة-77 ــــــــــة (مــــــــــذكرة ماســــــــــتر)،فرع القــــــــــانون  بریكــــــــــي حجیل ــــــــــي العــــــــــدول عــــــــــن الخطب ،التعســــــــــف ف

  .2013الخاص ،جامعة البویرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

بلجـــــــــــــودي فاطمـــــــــــــة ،العـــــــــــــدول عـــــــــــــن الخطبـــــــــــــة دراســـــــــــــة مقارنـــــــــــــة بـــــــــــــین الفقـــــــــــــه الاســـــــــــــلامي -78

والقــــــــــــانون ،(مــــــــــــذكرة ماســــــــــــتر) ،فــــــــــــرع أحــــــــــــوال شخصــــــــــــیة ،جامعــــــــــــة المســــــــــــیلة ،كلیــــــــــــة الحقــــــــــــوق 

  .2016-2015السیاسیة ، والعلوم

عمـــــــــــاد شـــــــــــریفي ،اعتبـــــــــــار العـــــــــــرف فـــــــــــي مســـــــــــائل الـــــــــــزواج و آثـــــــــــاره فـــــــــــي قـــــــــــانون الأســـــــــــرة -79

دراســـــــــــة  مقارنـــــــــــة الأســـــــــــرة ،جامعـــــــــــة المســـــــــــیلة ،كلیـــــــــــة الحقـــــــــــوق والعلـــــــــــوم السیاســـــــــــیة –الجزائـــــــــــري 

،2014-2015.  

مســـــــــــــعودة نعیمـــــــــــــة الیـــــــــــــاس ،التعـــــــــــــویض عـــــــــــــن الضـــــــــــــرر فـــــــــــــي بعـــــــــــــض مســـــــــــــائل الـــــــــــــزواج -80

ــــــــــــوراه)،فرع القــــــــــــانون الخــــــــــــاص،والطــــــــــــلاق ،دراســــــــــــة مقا ــــــــــــة (أطروحــــــــــــة دكت جامعــــــــــــة تلمســــــــــــان  رن

  .2010-2009،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

  النصوص القانونیة:-تاسعا

) المتضــــــــــــــــمن قــــــــــــــــانون الأســـــــــــــــــرة 11-84)المعــــــــــــــــدل بالقــــــــــــــــانون (02-05الأمــــــــــــــــر رقــــــــــــــــم (-81

الرســـــــــــــــــمیة  ،الجریـــــــــــــــــدة2005فبرایـــــــــــــــــر  27ه الموافـــــــــــــــــق ل1426محـــــــــــــــــرم  18المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي 

  .15،العدد  2005 فبرایر 27الموافق ل ه، 1426محرم  18،الصادر بتاریخ 

 )المتضـــــــــــــــمن القـــــــــــــــانون المـــــــــــــــدني،10-05) المعـــــــــــــــدل بالقـــــــــــــــانون (58-75مـــــــــــــــر رقـــــــــــــــم (الأ-82

  .78،الجریدة الرسمیة ،العدد 20/06/2005المؤرخ في 

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع  
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  القرارات القضائیة:-عاشرا

حــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــیة ،الصــــــــــــــــادر ،غرفــــــــــــــــة الأ 30965قــــــــــــــــرار المحكمــــــــــــــــة العلیــــــــــــــــا رقــــــــــــــــم :-83

ــــــــــــــاریخ: ــــــــــــــزام فــــــــــــــي 20/12/1985بت ــــــــــــــة العامــــــــــــــة للالت ــــــــــــــلا عــــــــــــــن بلحــــــــــــــاج الغربــــــــــــــي :النظری ،نق

  .2001، 2القانون المدني الجزائري ،/دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ج

،غرفـــــــــــــــة الأحـــــــــــــــوال الشخصـــــــــــــــیة ،الصـــــــــــــــادر  56097قـــــــــــــــرار المحكمـــــــــــــــة العلیـــــــــــــــا رقـــــــــــــــم : -84

  .04،العدد1991ة القضائیة ،،المجل25/12/1989بتاریخ:

،غرفــــــــــــــــة الأحــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــیة ،الصــــــــــــــــادر 73919قــــــــــــــــرار المحكمــــــــــــــــة العلیــــــــــــــــا رقــــــــــــــــم : -85

  .02،العدد1993،المجلة القضائیة ،23/04/1991بتاریخ:

،غرفـــــــــــــــة الأحـــــــــــــــوال الشخصـــــــــــــــیة ،الصـــــــــــــــادر  81129قـــــــــــــــرار المحكمـــــــــــــــة العلیـــــــــــــــا رقـــــــــــــــم : -86

  .03،العدد1994،المجلة القضائیة ،17/03/1992بتاریخ:

،غرفـــــــــــــــة الأحـــــــــــــــوال الشخصـــــــــــــــیة ،الصـــــــــــــــادر  81877قـــــــــــــــرار المحكمـــــــــــــــة العلیـــــــــــــــا رقـــــــــــــــم : -87

محمـــــــــــد أمـــــــــــین الحكـــــــــــام القضـــــــــــائیة والموضـــــــــــوعیة  ،نقـــــــــــلا عـــــــــــن لوعیـــــــــــل14/04/1992بتـــــــــــاریخ:

ـــــــــــدة و الاجتهـــــــــــاد القضـــــــــــائي ،دار هومـــــــــــة للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر  ـــــــــــق  التعـــــــــــدیلات الجدی لشـــــــــــؤون وف

ــــــــــــــع الجزائــــــــــــــر ،الطبعــــــــــــــة الثانیــــــــــــــة ،  ،.دیــــــــــــــوان المطبوعــــــــــــــات الجامعیــــــــــــــة ،الجزائــــــــــــــر2012التوزی

  .2001، 2ج

ر ،غرفــــــــــــــــة الأحــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــیة ،الصــــــــــــــــاد92714قــــــــــــــــرار المحكمــــــــــــــــة العلیــــــــــــــــا رقــــــــــــــــم : -88

  .01،العدد1995،المجلة القضائیة ، 13/07/1993بتاریخ:

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرس الموضوعات  ــ
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  17  طبیعة الخطبة في الفقه الإسلامي الفرع الأول:
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  17  الخطبة وعد ملزم یجب الوفاء به-أولا

  18  الخطبة وعد غیر ملزم-ثانیا

  19  الرأي الراجح-ثالثا

  20  طبیعة الخطبة في القانون الوضعي الفرع الثاني :

  20  الخطبة عقد كامل-أولا

  20  .الخطبة وعد بالزواج.-ثانیا

  21  ير في القانون الأسرة الجزائ-ثالثا

  25  العدول عن الخطبة :ثانيالمبحث ال

  25  مفهوم العدول وحكمه المطلب الأول:

  25  تعریف العدولالفرع الأول:

  25  التعریف اللغوي–اولا 

  25  صطلاحيالتعریف الإ–ثانیا 

  25  حكم العدول عن الخطبة الفرع الثاني:

  26  حكم العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي-أولا

  27  حكم العدول عن الخطبة في القانون الوضعي-ثانیا

  27  في القانون الأسرة في الجزائري-ثالثا

  28  العدول عن الخطبة فيثار المترتبة الآالثاني:المطلب 

  28  حكم استرداد الهدایا الفرع الأول:

  29  في الفقه الإسلامي -أولا

  30  في القانون الأسرة الجزائري-ثانیا

  30  موقف القضاء-ثالثا

  31  حكم استرداد المهر:نيالفرع الثا
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  31  في الفقه الإسلامي -أولا

  31  قانون الأسرة الجزائري في–ثانیا 

  32  موقف القضاء-ثالثا

  33  الفرع الثالث:الإختلاف بین المخطوبین في كون المرسل للمخطوبة هدیة أم مهرا

  34  والعدول التعسفي الفصل الثاني:التعویض عن الضرر على العدول عن الخطبة

  35  توطئة

  36  مفهوم الضرر  :ولالمبحث الأ 

  36  نواعهأو  مفهوم الضرر المطلب الأول:

  36  تعریف الضرر الفرع الأول:

  36  التعریف اللغوي-اولا

  37  التعریف الإصطلاحي-ثانیا

  38  أنواع الضرر الفرع الثاني:

  38  الضرر المادي-اولا

  39  الضرر المعنوي-ثانیا

  41  شروط ضبط الضرر الفرع الثالث:

  41  أن یكون الضرر محققا-اولا

  42  یكون الضرر شخصیا.أن -ثانیا

  43  أن یصیب حقا او مصلحة مشروعة للمتضرر-ثالثا

  44  أن یكون الضرر مباشرا-رابعا

  45  المطلب الثاني: التعویض على العدول عن الخطبة

  45  الخطبة فيالفرع الأول: حكم التعویض عن الضرر الناجم عن العدول 

  45  في الفقه الإسلامي.-أولا
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  52  القانون الأسرة الجزائري. في-ثانیا

  53  موقف القضاء.-ثالثا

  54  الخطبة فيطرق التعویض عن الضرر المترتب عن العدول  الفرع الثاني:

  54  التعویض العیني.-أولا

  55  التعویض بمقابل.-ثانیا

  57  المبحث الثاني :إساءة استعمال الحق في العدول عن الخطبة

  57  مفهوم التعسف في العدول عن الخطبة  المطلب الأول:

  57  تعریف التعسف . الفرع الأول:

  57  التعریف اللغوي-اولا

  58  التعریف الإصطلاحي-ثانیا

  58  معاییر التعسف في استعمال الحق في الفقه و القانون. الفرع الثاني:

  58  معاییر التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي-اولا

  63  معاییر التعسف في القانون-ثانیا

  66  المطلب الثاني: معاییر ومظاهر التعسف على العدول عن الخطبة

  66  الفرع الأول: تطبیق معاییر التعسف على العدول عن الخطبة

  66  تطبیق المعیار الذاتي على العدول عن الخطبة-اولا

  67  الخطبة فيتطبیق المعیار الموضوعي على العدول -ثانیا

  68  الفرع الثاني :مظاهر التعسف في العدول عن الخطبة

  68  المذهب القائل بان العدول عن الخطبة بغیر مبرر یعد تعسفا.-اولا

  69  المذهب القائل بان العدول عن الخطبة بغیر مبرر لا یعد تعسفا -ثانیا

  69  ثالثا :الراي الراجح .

  70  خاتمة
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  74  قائمة المراجع والمصادر

  85  الموضوعاتفهرس 

  91  ملخص
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  ملخص:

للطـرفین العـدول  الخطبة هي مقدمة لعقد الزواج ،ولا ترقى لدرجة العقد الرسمي ،ولهذا یجوز

عن الخطبة ،وهو مقرر شرعا و قانونـا ،وهـذا مـا سـار المشـرع الجزائـري بتكییفـه للخطبـة بانهـا "وعـد 

خـلاق مـن قـانون الأسـرة ،ولكـن مـن الأ 05بالزواج" ویجوز للطرفین العدول عنها طبقا لنص المـادة 

الأضـرار بـالطرف الاخـر  أن یكون هذا العدول مبررا حتى یكون سببا موجبـا للتعـویض إذا أدى الـى

ســواء كــان ضــررا مادیــا او معنویــا ،إضــافة الــى ان هــذا العــدول یرتــب آثــار اخــرى تتمثــل فــي المهــر 

والهـــدایا التـــي تقـــدم أثنـــاء فتـــرة الخطبـــة والتـــي یثـــور النـــزاع حولهـــا ،والعـــدول عـــن الخطبـــة و إن كـــان 

لطــرفین أو كلاهمــا بــدون ســبب لا انــه قــد یســاء اســتعماله كــأن یعــدل أحــد اإمشــروعا لكــلا  الطــرفین 

ــا یعتبــر تعســفا فــي العــدول عــن الخطبــة ممــا یســتوجب  ــالغیر ،ومــن هن معقــول أو لإلحــاق الضــرر ب

                                                            الضرر و للتخفیف عن الطرف المعدول عنه . جبرلالتعویض 

Résumé: 
Les fiançailles sont le premier pas vers la conclusion du mariage 

,sans être un acte authentique ,c’est pourquoi l’une des parties peut à tout 
moment y renoncer ,En effet ,cette renonciation est établir ,par la Chari à 
et la loi positive ,et cela a été le point de départ pour le législateur Algérien 
lorsqu’il a qualifié les fiançailles de « promesse de mariage » à laquelle on 
peut renoncer conformément à l’article 05 du code de la famille ,Mais du 
point de vue éthique ,il faut que cette renonciation soit motivée pour 
qu’elle ne produise pas de réparation en raison du dommage moral ou 
matériel qu’elle   pourra engendrer cette renonciation a également d’autres 
conséquences consistant en la Dat et présents qui auraient été offerts 
pendant la période des fiançailles ,et qui pourraient être objet de différent 
entre eusse. 

Quoique établie par la loi ,le droit à la renonciation aux fiançailles 
peut être mal utilisé par les parties ,lorsqu’il n’Ya pas de raison valable ,ou 
utilise juste pour faire subir aux autres un préjudice, dans lequel cas la 
renonciation aux fiançailles est consiterée comme un abrus, ce qui emporte 
réparation du préjudice subi par la partie délaissée en vue de la consoler . 


